
العدد العدد 40
السالسّنة الثانية والخمسوننة الثانية والخمسون

الاشتراكالاشتراك
سنويسنويّ

النالنّسخة الأصليسخة الأصليّة .....................ة .....................

النالنّسخة الأصليسخة الأصليّة وترجمتــها .....ة وترجمتــها .....

الجزائر
تونس
اHغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اHغرب العربي

سنـةسنـة

1070,00 د.ج د.ج

2140,00 د.ج د.ج

ثمن النّسخة الأصليّة 13,50 د.ج
ثمن النّسخة الأصليّة وترجمتها 27,00 د.ج

ثمن العدد الصاّدر في السّنY السّابقة : حسب التّسعيرة.
.Yوتسلّم الفهارس مجاّنا للمشترك

اHطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان.
ثمن النّشر على أساس 60,00  د.ج للسطّر.

سنـةسنـة

2675,00 د.ج د.ج

5350,00 د.ج د.ج

تزاد عليها
نفقات الإرسال

الخميس الخميس 7 شو شوّال  ال  عام عام 1436 هـهـ
اHوافق اHوافق 23 يوليو سنة  يوليو سنة 2015 م

الإدارة والتّحرير
الأمانة العامالأمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطبّع والاشتراك
اHطبعة الراHطبعة الرّسميسميّة

حي البساتrY بئر مراد رايسr ص.ب 376 - الجزائر - محطة
الهاتف : 021.54.35.06  إلى 09 

021.65.64.63

الفاكس 021.54.35.12 
ح.ج.ب  50-3200  الجزائر

Télex : 65 180 IMPOF DZ
060.300.0007 68 KG ّبنك الفلاحة والتّنمية الريّفية
حساب العملة الأجنبيّة للمشتركY خارج الوطن
بنك الفلاحة والتّنمية الريّفيّة 060.320.0600.12
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أوامرأوامر
أمــر رقم أمــر رقم 15-01 مــؤرخ في  مــؤرخ في 7 شــو شــوّال عــام ال عــام 1436  اHــوافق اHــوافق 23
يولـيو سنة يولـيو سنة r2015 يتـضمن قـانون اHـالية الـتكـميليr يتـضمن قـانون اHـالية الـتكـميلي

لسنة لسنة 2015.
ــــــــــــــــــــــــــــ

rإن رئيس الجمهورية
- بــنـاء عـلى الــدسـتــورr لا سـيـمــا اHـادتـان  122 و124

rمنه
- و�قتضى القانون رقم 84-17 اHؤرخ في 8 شوال
Yـتـعـلق بـقـوانHـوافق 7 يـولـيـو سـنـة 1984 واHعـام  1404 ا

rتممHعدل واHا rاليةHا
- و�ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 14- 10 اHـــــؤرخ في 8
ربـــيع الأول عـــام 1436 اHــــوافق 30 ديـــســــمـــبــــر ســـنـــة 2014

r2015 الية لسنةHتضمن قانون اHوا
rو بعد الاستماع إلى مجلس الوزراء -

يصدر الأمر الآتي نصه : 

أحكام تمهيديةأحكام تمهيدية

اHــادة الأولى :اHــادة الأولى :  يـــعـــدل ويـــتــــمم الـــقـــانـــون رقم 10-14
اHــؤرخ في 8 ربــيـع الأول عـام 1436 اHــوافق 30 ديــســـمــبــر
سـنة 2014 واHتـضمن قـانـون اHالـيـة لسـنة 2015 بـالأحكام
اHوالية التي تشكل قانون اHالية التكميلي لسنة 2015.

الجزء الأولالجزء الأول
طرق التوازن اHالي ووسائلهطرق التوازن اHالي ووسائله

الفصل الأولالفصل الأول
أحكام تتعلق بتنفيذ اHيزانية والعمليات اHاليةأحكام تتعلق بتنفيذ اHيزانية والعمليات اHالية

للخزينةللخزينة
[للبيان][للبيان]

الفصل الثانيالفصل الثاني
أحكام جبائيةأحكام جبائية
القسم الأولالقسم الأول

الضرائب اHباشرة والرسوم اHماثلةالضرائب اHباشرة والرسوم اHماثلة

اHــــــادة اHــــــادة 2 :  :  تـــــــعـــــــدل أحـــــــكـــــــام اHــــــادة 150 من قـــــــانــــــون
الضرائب اHباشرة والرسوم اHماثلةr وتحرر كما يأتي :

"اHـادة 150 : 1) يــحــدد مــعــدل الــضــريــبــة عــلى أربــاح
الشركات كما يأتي : 

r19 % بالنسبة لأنشطة إنتاج السلع -
- 23 % بـــــالــــنـــــســــبــــة لأنـــــشــــطـــــة الــــبــــنـــــاء والأشــــغــــال
rوكـذا الأنـشـطة الـسـيـاحيـة والحـمـامات rالعـمـومـية والـري

rباستثناء وكالات الأسفار
- 26 % بالنسبة للأنشطة الأخرى.

Yالخـــــاضـــــعــــ YـــــعـــــنـــــويـــــHيـــــجب عـــــلـى  الأشـــــخـــــاص ا
للـضـريبـة على أربـاح اHـؤسسـات الذين {ـارسـون العـديد
من الأنــــشـــطـــة فـي نـــفس الـــوقـتr أن يـــقـــدمـــوا مــــحـــاســـبـــة
مـنفصلة لـهذه الأنشطةr تـسمح بتحـديد حصة الأرباح عن
كل نشـاط مـناسب Hـعـدل الضـريـبة عـلى أربـاح الشـركات

الواجب تطبيقه.
عــدم احــتــرام مــسـك مــحــاســبــة مــنــفــصــلــة يــؤدي إلى

تطبيق منهجي Hعدل 26 % .
بـغض الــنـظـر عن أحـكـام اHـادة 4 من قـانـون الـرسـوم
عــلـى رقم الأعــمـــالr يــقـــصــد بــأنـــشــطـــة إنــتـــاج الــســـلع تــلك
اHـــتــمـــثــلــة فـي اســتــخـــراج أو صــنع أو تـــشــكـــيل أو تحــويل
اHـواد بـاسـتـثـنـاء أنشـطـة الـتـوضـيب أو الـعـرض الـتـجاري

بغرض إعادة بيعها.
لا تـشـمل عـبـارة "أنـشـطـة الإنـتـاج" اHـسـتـعـمـلة كـذلك

في هذه اHادةr الأنشطة اHنجمية والمحروقات.
ويـقصـد بأنشـطة الـبنـاء والأشغـال العـمومـية والري
اHـؤهـلــة Hـعـدلr% 23 الأنـشــطـة اHـسـجــلـة بـتـلـك الـصـفـة في
السـجل الـتـجـاري والـتي يـتـرتب عـلـيـهـا دفع الاشـتـراكات

الاجتماعية الخاصة بالقطاع.
2) تحــدد نــسـبــة الاقــتـطــاعــات من اHــصـدر بــالــنـســبـة

لـــلـــضــريـــبـــة عــلى أربـــاح الـــشــركـــات ................ (الـــبــاقي
بدون تغيير) .......................... ".

اHــــادة اHــــادة 3 : :  تــــعــــدل اHـــادة 222 من قــــانــــون الــــضــــرائب
اHباشرة والرسوم اHماثلة في نهايتهاr كما يأتي :

"اHادة 222 : يحـدد معدل الرسم ...........................
(بدون تغيير حتى)

يـخـفض مـعـدل هذا الـرسم إلى 1 % بدون الاسـتـفادة
من الــتــخــفــيــضــات بـــالــنــســبــة لــنــشــاطــات الإنــتــاج. ويــتم

توزيع هذا الرسم على النحو الآتي :

الصندوق اHشترك للجماعات المحليةالصندوق اHشترك للجماعات المحلية الحصة العائدة للبلديةالحصة العائدة للبلدية الحصة العائدة للولايةالحصة العائدة للولاية

% 0.05 % 0.66  % 0.29
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5) - الـــســكـن الــعــمـــومي الإيــجـــاري الــتـــابع لــلـــقــطــاع

الـعــامr شـرط أن يـسـتــوفي اHـؤجـر أو صــاحب هـذا اHـسـكن
الشرطY المحددين في النقطة الثانية من هذه اHادة.

2 Yنصوص عليه في النقطتHلا يستثني  الإعـفاء ا
و5 مـن هـذه اHــادةr أصــحــاب اHـســاكن والــســكـنــات من دفع

رسم عقاري قدره 500 دج سنويا".

6 : : تــــــــعـــــــدل أحـــــــكـــــــام اHـــــــادة 253 مـن قـــــــانـــــــون اHــــــادة اHــــــادة 
الضرائب اHباشرة والرسوم اHماثلةr وتحرر كما يأتي :

"اHـادة 253 : تـتـوقف الـعـقـارات أو أجـزاء الـعـقـارات
المخـصــصـة لـلــسـكن اHــعـفـاة تــطـبــيـقـا لــلـمـادة 252 أعلاهr عن
الاســتـفــادة من هــذا الامــتــيــاز عـنــدمــا يــتم الــتـنــازل عــنــهـا
لاحــقـا إلـى أشـخــاص آخــرين لــلــسـّكـن فـيــهــا وتــخـصــيــصــهـا
للإيـجار أو لاسـتـعمـال آخـر غيـر السـكنr وذلك ابـتداء من
أول يناير من السنة التي تلي مباشرة سنة الانتهاء من

الحدث الذي ترتب عليه فقدان الإعفاء".

7 : : تــــــــعـــــــدل أحـــــــكـــــــام اHـــــــادة 254 مـن قـــــــانـــــــون اHــــــادة اHــــــادة 
الضرائب اHباشرة والرسوم اHماثلةr وتحرر كما يأتي :

"اHــــــــادة 254 : يــــــــنــــــــتـج أســــــــاس ................. (بـــــــدون
تـــغـــيــيـــر حـــتى) مـــراعـــاة لـــقــدم اHـــلـــكـــيــة ذات الاســـتـــعـــمــال

السكني .

rغــــيـــــر أنه لا {ــــكـن أن يــــتــــجــــاوز هــــذا الـــــتــــخــــفــــيض
بالنسبة لهذه اHبانيr حداًّ أقصى قدره 25 %".

8 : : تــــــــعـــــــدل أحـــــــكـــــــام اHـــــــادة 257 مـن قـــــــانـــــــون اHــــــادة اHــــــادة 
الضرائب اHباشرة والرسوم اHماثلةr وتحرر كما يأتي :

"اHـادة 257 : تحـدد الـقــيـمـة الإيـجــاريـة الجـبــائـيـة لـكل
متر مربع على النحو الآتي :

فـيـمـا يــخص نـشـاطـات الـبـنــاء والأشـغـال الـعـمـومـيـة
والــريr تحــدد نــســبـة الـرسم بـ 2 % مع تـخــفـيض بـنــسـبـة

."% 25

4 : : تــــــــعـــــــدل أحـــــــكـــــــام اHـــــــادة 248 مـن قـــــــانـــــــون اHــــــادة اHــــــادة 
الضرائب اHباشرة والرسوم اHماثلةr وتحرر كما يأتي :

"اHـــــادة 248 : يــــــؤسس رسـم عــــــقــــــاري ســــــنــــــوي عــــــلى
rمــهــمـــا تــكن وضـــعــيــتـــهــا الــقـــانــونــيــة rـــبــنــيـــةHــلـــكــيــات اHا
اHوجودة فوق التراب الوطنيr باستثناء تلك اHعفاة من

الضريبة صراحة ".

5 :  : تــــــــعـــــــدل أحـــــــكـــــــام اHـــــــادة 252 مـن قـــــــانـــــــون اHــــــادة اHــــــادة 
الضرائب اHباشرة والرسوم اHماثلةr وتحرر كما يأتي :

"اHادة 252 : تعفى من الرسـم العقاري علـى اHلكيات
اHبنية :

1) - ................... (بدون تغيير) ......................
2) - اHـلـكـيـات اHبـنـيـة الـتي تـشـكل اHلـكـيـة الـوحـيدة

Yشــريـطــة تـوفـر الــشـرطـ rـالـكــيـهـاH أو الــسـكن الــرئـيـسـي
: Yالآتي

rبلغ السنوي للضريبة 1.400 دجHألاّ يتجاوز ا -
- ألاّ يـتـجاوز الـدخل الـشهـري لـلخـاضـعY لـلـضريـبة

اHعنيrY مرتY الأجر الوطني الأدنى اHضمون.
3) - الـبـنـايـات الجـديـدة وإعـادة الـبـنـاءات وإضـافـات
الـبنـايات. ويـنتـهي هـذا الإعفـاء ابتـداء من أول ينـاير من
الـسنـة التي تـلي سنـة إنجـازها. غـير أنه في حـالة الـشغل
ــــســـــتــــحـق الـــــرسم عـــــلى الجــــزئـي للأمـلاك قـــــيــــد الإنجـــــازr ي¤ـ
اHسـاحـة اHـنـجـزةr ابـتـداء من أول يـنـايـر من الـسـنة الـتي

rتلي سنة شغل الأملاك
4) - ................. ( بدون تغيير) ......................

اHنطقة اHنطقة 4اHنطقة اHنطقة 3اHنطقة اHنطقة 2اHنطقة الفرعية اHنطقة الفرعية 1

أ   : 890
ب : 816
ج : 742

أ   : 816
ب : 742
ج : 668

أ   : 742
ب : 668
ج : 594

أ   : 668
ب : 594
ج : 520

اHادة اHادة 9 :  : تعدل أحكام اHادة 259 من قانون الضرائب اHباشرة والرسوم اHماثلةr وتحرر كما يأتي :
"اHادة 259 : تحدد القيمة الإيجارية الجبائية للمحلات التجارية والصناعية لكل متر مربعr كما يأتي :

اHنطقة اHنطقة 4اHنطقة اHنطقة 3اHنطقة اHنطقة 2اHنطقةاHنطقة

أ :  1782
ب : 1632
ج : 1484

أ   : 1632
ب : 1484
ج : 1338

أ : 1484
ب : 1338
ج : 1188

أ : 1338
ب : 1188
ج : 1038
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1) الأراضي اHوجودة في قطاعات عمرانية :) الأراضي اHوجودة في قطاعات عمرانية : اHــــــادة اHــــــادة 10 :  : تـــــــعــــــدل أحـــــــكــــــام اHــــــادة 260 من قـــــــانــــــون
الضرائب اHباشرة والرسوم اHماثلةr وتحرر كما يأتي :

"اHـادة 260 : يـتم تحديـد ................. ( بـدون تغـيـير
حتى) ذات الاستعمال السكني".

اHــــــادة اHــــــادة 11 :  : تـــــــعــــــدل أحـــــــكــــــام اHــــــادة 261 من قـــــــانــــــون
الضرائب اHباشرة والرسوم اHماثلةr وتحرر كما يأتي :

"اHــادة 261 : تحــــدد الـــقـــيـــمــــة الإيـــجـــاريـــة الجــــبـــائـــيـــة
للأراضي الــتي تـشــكل مـلــحـقــات لـلـمــلـكــيـات اHــبـنـيــة لـكل

متر مربع من اHساحةr كما يأتي :

1 - ملحقات اHـلكيات اHبنـية اHوجودة في قطاعات - ملحقات اHـلكيات اHبنـية اHوجودة في قطاعات
عمرانية :عمرانية :

اHنطقة اHنطقة 4اHنطقة اHنطقة 3اHنطقة اHنطقة 2اHنطقة اHنطقة 1

44362614

2 - مـــلــــحـــقــــات اHـــلـــكــــيـــات اHـــبــــنـــيـــة اHــــوجـــودة في - مـــلــــحـــقــــات اHـــلـــكــــيـــات اHـــبــــنـــيـــة اHــــوجـــودة في
قطاعات قابلة للتعمير :قطاعات قابلة للتعمير :

اHنطقة اHنطقة 4اHنطقة اHنطقة 3اHنطقة اHنطقة 2اHنطقة اHنطقة 1

32262012

إن اHـــنـــاطق واHـــنـــاطق الـــفـــرعـــيـــة هي اHـــذكـــورة في
اHادة 256".

12 : : تـــلـــغـى أحـــكـــام اHـــادة 261 - ج من قـــانـــون اHــادة اHــادة 
الضرائب اHباشرة والرسوم اHماثلة.

اHــادة  اHــادة  13 : : تـــعـــدل أحــــكـــام اHـــادة 261 - د من قـــانـــون
الضرائب اHباشرة والرسوم اHماثلةr وتحرر كما يأتي :

"اHــــــادة 261 - د :  يــــــؤسـس رسم عـــــــقــــــاري .............
(بدون تغيير حتى)  اHعفاة صراحة من الضريبة .

وتستحقr على الخصوصr على :
1) الأراضي الــكــائـنــة في الــقــطـاعــات الــعـمــرانــيـة أو
الــقـابـلـة لـلـتـعـمـيـرr �ـا فـيــهـا الأراضي قـيـد الـتـعـمـيـر غـيـر

rبنيةHالخاضعة لحد الآن للرسم العقاري للملكيات ا
2) المحاجر  .......... (الباقي بدون تغيير) ...........".

اHــــادة اHــــادة 14 : : تــــعــــدل أحـــكــــام اHـــادة 261 - و من قـــانـــون
الضرائب اHباشرة والرسوم اHماثلةr وتحرر كما يأتي :
"اHادة 261 - و :  يـنـتج الأساس الـضـريبي ............

(بدون تغيير حتى)  للمساحة الخاضعة للضريبة :

اHنطقةاHنطقةاHنطقة الفرعيةاHنطقة الفرعية
1

اHنطقةاHنطقة
2

اHنطقةاHنطقة
3

أراض مـــــــــــــعـــــــــــــدة
للبناء

أراض أخــــــــــــــــــــــرى
مــــســـــتـــــعــــمـــــلــــة
كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأراض
لــــــلــــــنــــــزهـــــة ...

اHبنية

اHنطقةاHنطقة
4

100

18

180

32

240

44

300

54

2 ) الأراضي اHـوجـودة في قـطـاعـات مـعـدة لـلـتـعـمـيـر ) الأراضي اHـوجـودة في قـطـاعـات مـعـدة لـلـتـعـمـيـر
في اHدى اHتوسط وقطاع التعمير اHستقبلي :في اHدى اHتوسط وقطاع التعمير اHستقبلي :

اHنطقةاHنطقةاHنطقة الفرعيةاHنطقة الفرعية
1

اHنطقةاHنطقة
2

اHنطقةاHنطقة
3

أراض مـــــــــــــعـــــــــــــدة
للبناء

أراض أخــــــــــــــــــــــرى
مــــســـــتـــــعــــمـــــلــــة
كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأراض
لــــــلــــــنــــــزهـــــة ...

اHبنية

اHنطقةاHنطقة
4

34

14

66

26

88

34

110

44

3) )  المحــاجـر ومــواقع اســتــخــراج الـرمـل واHـنــاجم فيالمحــاجـر ومــواقع اســتــخــراج الـرمـل واHـنــاجم في
الهواء الطلق ومناجم اHلح والسبخاتالهواء الطلق ومناجم اHلح والسبخات :

اHنطقة اHنطقة 3اHنطقة اHنطقة 2اHنطقة اHنطقة 1 

110886634

4) الأراضي الفلاحية :) الأراضي الفلاحية :
تحـدد الــقــيـمــة الإيـجــاريــة الجـبــائــيـة حــسب الــهـكــتـار

وحسب اHنطقة كما يأتي :

اHنطقة اHنطقة 4

اليابسةاليابسةاHسقيةاHسقيةاHنطقةاHنطقة

أ

ب

ج

15.000

11.250

5.962

2.500

1.874

994

يراد باHناطق ............ (الباقي بدون تغيير) ...........".
750د
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18 : : تــعــدل أحــكــام اHـادة  261 - ص مـن قــانـون اHـادة اHـادة 
الضرائب اHباشرة والرسوم اHماثلةr وتحرر كما يأتي :
"اHادة 261 - ص : يـتم التصـريح بالـبنايـات الجديدة
وإعادة البـناءات وكذا التغييرات ...............................

(بدون تغيير حتى) إنجازها النهائي.
rــلـــكـــيــات قـــيـــد الــبـــنــاءH في حـــالــة الإشـــغـــال الجــزئـي
يـــتــــعــــY عــــلـى اHــــالك تــــقــــد¥ تــــصــــريح خـلال شــــهــــرين من

الإشغال لهذه اHلكيات".

19 : : تـــعـــدل أحــــكـــام اHـــادة 261 - ع من قـــانـــون اHــادة اHــادة 
الضرائب اHباشرة والرسوم اHماثلةr وتحرر كما يأتي :

"اHــادة 261 - ع : يـــخــضع لــعـــقــوبــة مــالـــيــة مــقــدرة بـ
50.000 دجr كـل مــــكــــلف بــــالــــضـــــريــــبــــة عــــنــــد عــــدم تــــقــــد{ه

لــلــتــصــريــحــات اHــنــصــوص عــلــيــهــا في اHــادتــY 261 - ص
و261 - ق أعلاهr وذلـك بـــــغـض الـــــنــــــظـــــر عـن الـــــعــــــقـــــوبـــــات

الواردة في هذا القانون".

20 : : تـــــــــؤســس مــــــــادتــــــــان 262 مـــــــكــــــرر و262 اHــــــادة اHــــــادة 
Yمــكـــرر 1 في قـسم جــديـد "الـقـسم الخــامس : الـتـعـاون بـ
اHــصـــالح الجـــبـــائـــيــة ومـــصـــالح الـــبـــلــديـــات" ضـــمن قـــانــون
الضرائب اHباشرة والرسوم اHماثلةr تحرران كما يأتي :

rـادة 262 مــكــرر : قــبل أول فــبــرايــر من كـل ســنـةHا"
يـجب علـى مصـالح الـبـلديـات اHـكلـفـة بـالعـمـران أن ترسل
إلى اHـصـالح الجبـائـيـة المخـتـصة إقـلـيـمـيا كـشـفـا تـبـيّن فيه
تــراخــيـص الــبــنــاء ( الجــديــدة أو اHـــعــدلــة ) الــصــادرة خلال

السنة اHاضية.

يــجب عـلى مـصــالح الـبـلــديـات أن تـرسل تـلــقـائـيـا أو
بــنـــاء عــلى طـــلب من اHــصـــالح الجـــبــائــيـــةr أي مــعـــلــومــة أو
وثــيــقــة لازمــة لإعــداد الـــقــوائم الــضــريــبـــيــةr فــيــمــا يــخص

الرسم العقاري.

تحــدد كـيـفـيــات تـطـبــيق هـذه اHـادةr عــنـد الحـاجـةr عن
طـريق مـنـشـور لـلـوزيـر اHـكـلف بـاHـالـيـة والـوزير اHـكـلف

بالجماعات المحلية".

"اHادة 262 مـكرر 1 :  إن تـقد¥ مـسـتخـرج من جدول
الـــضـــرائب مـــصــفـىr صــادرا عـن أمــY خـــزيـــنـــة الــبـــلـــديــــة
ضـــروريr لا ســيــمـا لــلــحــصــول عــلى تــراخــيص الــعــقـارات

وكذا بالنسبة لعقود تتضمن مطابقة اHباني. 

تحـدد قـائـمـة الوثـائق الـضـروريـة لإصدار مـسـتـخرج
من جـــدول الـــضــرائب اHـــصـــفىr عــنـــد الحـــاجــةr بـــقــرار من
الـــوزيــر اHـــكــلف بـــاHــالـــيــة والــوزيـــر اHــكـــلف بــالجـــمــاعــات

المحلية".

15 :  : تـــعـــدل أحــــكـــام اHـــادة 261 - ز من قـــانـــون اHــادة اHــادة 
الضرائب اHباشرة و الرسوم اHماثلةr وتحرر كما يأتي :

"اHادة 261 - ز :  يحـسب الـرسم ................ (بدون
تغيير حتى) للأراضي الفلاحية.

إلا أنـه بـــالــــنـــســـبــــة للأراضـي الـــواقـــعــــة في اHــــنـــاطق
الــعـمـرانــيـة أو الـواجب تــعـمـيــرهـا والـتي لم تــنـشـأ عــلـيـهـا
بــــنـــــايـــــات مــــنـــــذ ثلاث (3)  ســـــنـــــواتr ابـــــتـــــداء من تـــــاريخ
الحــصـول عـلى رخــصـة الـبـنــاءr فـتـرفع الحــقـوق اHـســتـحـقـة
بصدد الـرسم العقاري ........................... (الباقي بدون

تغيير) .................................".

اHــادة اHــادة 16 : : تـــعـــدل أحـــكـــام اHـــادة 261 - ط من قـــانــون
الضرائب اHباشرة والرسوم اHماثلةr وتحرر كما يأتي :

"اHـادة 261 - ط :  يــســتــحق الــرسم الــعــقــاري لــســنـة
كـاملة على اHسـاحة الخاضعـة لها والقائـمة عند تاريخ أول
rـلــكـيــة أو حق ¦ـاثلHمن صــاحب حق ا rيــنـايــر من الـســنـة
اHـبـنيـة أو غـير اHـبـنيـة عنـد هـذا التـاريخ. وفي غـياب أي
حق مـلـكـيـة أو حق ¦ـاثلr فــإنه يـتـعـY عـلى شـاغل اHـلـكـيـة

السعي لدفع الرسم العقاري. 
في حالة وجـود رخصة أو حق امتياز لشغل الأملاك
العـامة لـلـدولةr يـسدد اHـستـفـيد من الـترخـيص أو صاحب

حق الامتياز الرسم اHستحق. 
بـالنـسبـة لـلسـكنـات بصـيغـة البـيع بالإيـجارr  يـسدد

اHستفيد من السكن الرسم اHستحق .
بـالـنـسـبـة لـلـسـكــنـات الـعـمـومـيـة الإيـجـاريـة الـتـابـعـة
لـــلــقــطــاع الــعــامr يــســـدد اHــســتــأجــر اHــبــلـغ الــثــابت لــلــرسم
الــــعـــقــــاري اHـــنــــصــــوص عـــلــــيه �ــــوجب اHـــادة 252 مـن هـــذا

القانون.
بـــالــنــســبــة لــعــقــود الـــقــرض الإيــجــاري اHــاليr يــســدد

اHقرض اHستأجر الرسم اHستحق .
تحــدد كـيـفـيــات تـطـبــيق هـذه اHـادةr عــنـد الحـاجـةr عن

طريق منشور للوزير اHكلف باHالية".

اHــادة اHــادة 17 : : تــعـــدل أحـــكـــام اHــادة 261 - ف من قـــانــون
الضرائب اHباشرة والرسوم اHماثلةr وتحرر كما يأتي :

"اHـادة 261 - ف :  عـــنــدمــا يــكــون الــعــقــار مــبــنــيــا أو
غير مبنيr خاضعا للضريبة باسم مكلف بالضريبة غير
اHـكـلف الـذي كــان {ـلك هـذ ا الـعـقــار إلى غـايـة أول يـنـايـر
من سنـة فـرض الضـريبـةr فـإن نقل حـصة الـضـريبـة {كن
أن يـتقـررr  إمـا تلـقـائيـا ضـمن الشـروط اHـنصـوص عـليـها
في اHـــــادة 95 مـن قــــانـــــون الإجــــراءات الجـــــبــــائـــــيــــة ..........

(الباقي بدون تغيير) ................................".
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اHادة اHادة 21 : : تعـدل أحكـام اHادة 263 مـكرر 2 من قـانون
الضرائب اHباشرة والرسوم اHماثلةr وتحرر كما يأتي :

"اHادة 263 مكرر 2 : يحدد مبلغ الرسم كما يأتي :

- مـــــا بــــY 1.000 دج و 1.500 دج عـــــــلـى كــــل مـــــحل
rذي استعمال سكني

- مـــــا بــــY 3.000 دج و 12.000 دج عـــــــلـى كــل مـــــحل
rذي استعمال مهني أو تجاري أو حرفي أو ما شابهه

- مـــــــا بــــــY 8.000 دج و 23.000 دج  عــــــــــــــلـى كـل أرض
rقطوراتHمهيأة  للتخييم وا

- مـــا بـــY 20.000 دج و 130.000 عـــــــلـى كـل مـــــــحل ذي
اسـتــعـمــال صـنــاعي تجـاري أو حــرفي أو مـا شــابـههr يــنـتج

كمية من النفايات تفوق الأصناف اHذكورة أعلاه.

تحدد الرسـوم اHطبقة في كل ..............................
(الباقي بدون تغيير) ....................................".

اHـادة اHـادة 22 : : تـعـدل أحـكـام اHواد 281 مـكرر و281 مـكرر
3 و281 مـكرر 8 من قـانون الـضرائب اHـباشـرة و الرسوم

اHماثلةr وتحرر كما يأتي :

" اHــادة 281 مـــكــرر : تــقـــدر الـــعــقـــارات مــهـــمـــا كــانت
طـبـيـعـتهـا حـسب قـيـمـتـهـا الـتجـاريـة الحـقـيـقـيـة المحددة من
طـرف لجــنـة وزاريـة مـشــتـركـة تـتــكـون من ¦ـثــلي مـصـالح
الوزارة اHـكلـفـة بالـداخلـية و الجـمـاعات المحـليـة و الوزارة

اHكلفة باHالية والوزارة اHكلفة بالسكن.

يحدد إنـشاء اللـجنة الوزاريـة اHشتركـة وتشكيـلتها
وسيرها �وجب قرار وزاري مشترك".

"اHـادة 281 مـكـرر 3 : في حـالــة وجــود اعـتــراض عـلى
تـقـديــر الأملاك الخـاضـعــة لـلـضــريـبـةr يـلــتـمس من الــلـجـنـة
rادة 281 مكررHنصوص عـليها في اHشـتركة اHالوزارية ا

الإدلاء برأيها".

"اHــادة 281 مـــكــرر 8 : تحــدد نـــســـبــة الـــضــريـــبـــة عــلى
الأملاك كما يأتي :

النسبة (النسبة (%)قسط القيمة الصافية من الأملاك الخاضعة للضريبة بالدينارقسط القيمة الصافية من الأملاك الخاضعة للضريبة بالدينار

- يقل عن 100.000.000 دج ....................................................................................

- من 100.000.000 إلى 150.000.000 دج ..................................................................

- من  150.000.001 إلى 250.000.000 دج .................................................................

- من  250.000.001 إلى 350.000.000 دج .................................................................

- من 350.000.001 إلى 450.000.000 دج ..................................................................

- يفوق 450.000.000 دج ......................................................................................

% 0

% 0,5

% 0,75

% 1

%1,25

% 1, 75

اHادة اHادة 23 : : تعـدل أحكـام اHادة 282 مـكرر 2 من قـانون
الضرائب اHباشرة والرسوم اHماثلةr وتحرر كما يأتي :
"اHـادة 282 مـكـرر2 : يـجب عـلـى اHـكـلـفـY بـالـضـريـبة
الخـاضـعــY لـلـضـريـبــة الجـزافـيـة الــوحـيـدة الـذيـن اكـتـتـبـوا
الــتــصــريح اHــنــصــوص عــلــيـه في اHــادة الأولى من قــانــون
الإجـــراءات الجـــبـــائـــيــــةr الـــشـــروع في حــــســـاب الـــضـــريـــبـــة
اHــســـتـــحـــقــة وإعـــادة تـــســـديــدهـــا للإدارة الجـــبـــائـــيــة حـــسب
الدورية اHنصوص عليها في اHادة  365 من هذا القانون.
يـتـعـY عـلى اHـكـلـفـY بـالـضـريـبـة اHـعـنـيـrY اكـتـتاب
r1 + 15 و30 يــنــايــر مـن الــســنــة ن Yتــصـريـح تــكــمـيــلـي بـ
ودفع الـضريـبة اHـتعـلقـة بهاr فـي حالة تحـقيق رقـم أعمال

يتجاوز ذلك الذي صرحوا به بعنوان السنة ن.

{ــكن للإدارة الجـــبــائــيــة أن تــصــحح الأسس اHــصــرح
بـهاr عن طـريق جـدول شـخـصيr في حـالة امـتلاك عـنـاصر
تـــكــشف عن تـــصــريح غـــيــر مــكـــتــمل. ولا {ـــكن إجــراء هــذا
الـــتــصــحــيـح إلا بــعــد انــقـــضــاء الأجل الــضـــروري لاكــتــتــاب
الــــتـــــصــــريـح الــــتـــــصــــحـــــيــــحـي اHــــذكـــــور أعلاه. وفـي حــــالــــة
الـتـشـكـيك في الأسس اHـعـتـمـدةr {ـكن اHـكـلف بـالـضـريـبة
أن يــوجه طــعــنــا حـسـب الـشــروط المحــددة �ــوجب اHـادة 70

وما يليها من قانون الإجراءات الجبائية".
اHــــــادة اHــــــادة 24 :  : تـــــــعــــــدل أحـــــــكــــــام اHــــــادة 365 من قـــــــانــــــون
الضرائب اHباشرة والرسوم اHماثلةr وتحرر كما يأتي

"اHــــادة 365 : بــــغض الــــنــــظــــر عن ............... (بــــدون
تغيير حتى) الشروط الآتية :

"
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- تـــــعـــــد الـــــضـــــريـــــبـــــة الجـــــزافـــــيــــة الـــــوحـــــيـــــدة حـــــسب
rماثلةH(بدون تغيير حتى) الرسوم ا ...............

- الـضـريـبة الجـزافـيـة الـوحـيدة............................
(بدون تغيير حتى) يوم عمل يليه.

{ـكن اHكلفY بـالضريبة الخـاضعY لنظـام الضريبة
الجزافية الـوحيدة ................ (بدون تغيير حتى) اليوم

30 من نفس الشهر".

القسـم الثـانـيالقسـم الثـانـي
 التسـجـيل التسـجـيل

اHـادة اHـادة 25 :  : تــعـدل أحــكــام اHـادة 212 مـكــرر من قــانـون
التسجيلr وتحرر كما يأتي :

القسم القسم  4 مكرر مكرر
العقود الخاضعة لرسم ثابت قدرهالعقود الخاضعة لرسم ثابت قدره 1.5 مليون دج  مليون دج 

"اHادة 212 مـكرر : يـترتب عـلى منـح اHوافـقة بـهدف
فــــتح مـــكـــتب اتـــصـــال غــــيـــر تجـــاري أو تجـــديـــدهr دفع رسم
مـبــلـغـه مـلــيـون و خــمـســمــائـة ألف ديــنـار ( 1.500.000 دج)

بالقيمة اHقابلة بالعملة الصعبة القابلة للتحويل.

يــــدفع هـــذا الــــرسم إلـى صـــنـــدوق قــــابض الــــضـــرائب
المختص إقلـيميـا مقابل تـسلـيم وصلr عند تـسليم اHـوافقة

أو تجديدها .

يـسلم الوزير اHـكلف بالتـجارة اHوافقـةr بهدف فتح
Yالـتي تمتـد صلاحيـتها لـعام rمكتب اتـصال غيـر تجاري

قابلة للتجديد.

تحــــدد شــــروط وكــــيــــفــــيــــات فــــتـح مــــكــــاتب الاتــــصــــال
وسيرها �وجب قرار من الوزير اHكلف بالتجارة".

اHــــــادة اHــــــادة 26 : : تـــــــتــــــمـم أحــــــكـــــــام اHــــــادة 213 من قـــــــانــــــون
التسجيل في نهايتها بفقرة ثامنةr تحرر كما يأتي :

"اHــــادة 213 : أولا -  يــــؤسـس .................... ( بــــدون
تـغـيـيـر حـتى) دون أن يـقل عن 200 دج و دون أن يـتـجاوز

350 دج.

r% 50 ثـامـنا ثـامـنا - يـتم تـطـبـيق زيـادة جـزافـيـة نـسـبـتـها
دون أن تتـجاوز مـبلغ 1.000 دج فضلا عـن الرسوم المحددة
في الــفــقــرات من أولا إلى ســابــعــا أعلاهr بــعـنــوان الــعــقـود

اHعفاة من الطابع الحجمي".

اHــــــادة اHــــــادة 27 : : تـــــــعــــــدل أحـــــــكــــــام اHــــــادة 256 من قـــــــانــــــون
التسجيلr وتحرر كما يأتي :

"اHــادة 256 : 1 - يــجـب أن يــدفع لــزومــا خُــمسُ (5/1)
ثــــــمـن نــــــقـل اHــــــلــــــكـــــــيــــــة فـي جــــــمـــــــيع الـــــــعــــــقــــــود اHـــــــوثــــــقــــــة
..................... (بـــدون تــغــيــيـــر حــتى) إيــداع الـــتــقــد{ــات

لدى بنك معتمد.

الـعــقـود اHــوثــقـة الــتي لا يـتــرتب عــلـيــهـا تــدفق مـالي
نقديr ليست معنية بهذه الأحكام.

2 - إذا كــان الــثُّــمُن أو جــزء مـن الــثــمن قــابلا لــلــدفع
.................. (الباقي بدون تغيير) ........................".

القسم الثالثالقسم الثالث
الطـابـعالطـابـع

اHــــادة اHــــادة 28 : : تــــؤسـس اHـــادة 61 مــــكــــرر ضــــمن قــــانــــون
الطابعr وتحرر كما يأتي :

"اHــــادة 61 مــــكــــرر : تــــعــــفـى الــــوثـــــائق الـــــصــــادرة من
rالخاضـعة لرسـم التسـجيل الـقضائي rالـهيئـات القـضائيـة

من دفع الطابع الحجمي".

اHادة اHادة 29 : : تعـدل أحكـام اHادة 147 مـكرر 6 من قـانون
الطابعr وتحرر كما يأتي :

"اHــــــادة 147 مـــــــكــــــرر 6 : تحـــــــدد تـــــــعــــــــريـــــــفـــــــة الـــــــرسم
................ (بـــدون تـــغــيـــيـــر حـــتى) لـــلــســـيـــارات الجـــديــدة

اHستوردة أو اHقتناة محليا.

I -  - 1. السيارات السياحية ذات محرك - بنزين :. السيارات السياحية ذات محرك - بنزين :

- سعة الأسطوانة لا تفوق 800 سم3 ..... 80.000 دج.

- ســـــعـــــة الأســــــطــــــوانــــة تــــفـــوق 800 سم3 وتــــقل عن
1500 سم3 أو تساويها ............................. 110.000 دج.

- ســـــعـــــة الأســــطــــوانـــة تــــفـــوق  1500 سم3 وتــــقل عن
2000 سم3 أو تساويها ............................. 120.000 دج.

- ســـــعـــــة الأســــطـــــوانــــة تــــفـــوق 2000 سم3 وتــــقل عن
2500 سم3 أو تساويها .............................. 140.000 دج.

- سعة الأسطوانة تفوق 2500 سم3 .... 250.000 دج.

I -  - 2. السيارات النفعية ذات محرك- بنزين:. السيارات النفعية ذات محرك- بنزين:

- ســــعــــة الأســـطــــوانـــة لا تــــفـــوق 800 سم3 ...............
(بدون تغيير).......................

- ســـــعـــــة الأســــطـــــوانــــة تـــــفــــوق 800 سم3 وتــــقل عن
1500 سم3 أو تساويها ............ (بدون تغيير)............
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- ســـــعـــــة الأســــطــــوانـــة تــــفـــوق  1500 سم3 وتــــقل عن
2000 سم3 أو تساويها ............... (بدون تغيير)..........

- ســـــعـــــة الأســــطـــــوانــــة تــــفـــوق 2000 سم3 وتــــقل عن
2500 سم3 أو تساويها ............... (بدون تغيير)..........

- سعـة الأسطوانـة تفوق 2500 سم3 ............ (بدون
تغيير).

{نح تـخفـيض قدره 20.000 دج بـالنـسبـة للـسيارات
المجــــهــــزة بــــغـــاز الــــبــــتــــرول اHــــمــــيع / وقــــودr بــــاســــتــــثــــنـــاء
الــســيــارات  ذات ســعـة أســطــوانــة تــســاوي أو تــفـوق 2500

سم3.
II -  - 1. السيارات السـياحية و النـفعية ذات محرك. السيارات السـياحية و النـفعية ذات محرك

ديازال:ديازال:
- إلى غاية 1500 سم3 ................... 120.000 دج.

- أكـــــــــــثـــــــــــر مـن 1500 سـم3 و تـــــــــــقـل عـن 2000 سـم3 أو
تساويها................................................. 160.000 دج.
- أكـــــــــــثـــــــــــر مـن  2000 سـم3 وتـــــــــــقـل عـن 2500 سـم3 أو
تساويها ................................................ 180.000 دج.
- أكثر من  2500 سم3  .................... 400.000 دج.

II -  - 2. السيارات النفعية ذات محرك ديازال :. السيارات النفعية ذات محرك ديازال :

- إلى غاية 1500 سم3 .......... (بدون تغيير)........
- أكـــــــــــثـــــــــــر مـن 1500 سـم3 و تـــــــــــقـل عـن 2000 سـم3 أو

تساويها....................... (بدون تغيير).....................
- أكـــــــــــثـــــــــــر مـن  2000 سـم3 وتـــــــــــقـل عـن 2500 سـم3 أو

تساويها............... (بدون تغيير)...............
- أكثر من  2500 سم3  .......... (بدون تغيير).......
III - - .............................. (بدون تغيير)............

IV - - .............................. (بدون تغيير)............

V - سيارات نقل الأشخاص : - سيارات نقل الأشخاص :
- أكـثـر من تـسـعة (9) مـقـاعـد وأقل من عـشرين (20)
مقعدا أو يساويها ................................... 200.000 دج.
Yأكــــثـــر مـن عـــشــــرين (20) مـــقـــعــدا وأقل مـن ثلاثــ -
(30) مقعدا أو يساويها ...........................  250.000 دج.
- أكثر من ثلاثY (30) مقعدا ...........  350.000 دج.
VI - - ................... (بدون تغيير)......................

يــقــتــطـع الــرسم فــيــمــا يـــخص الاســتــعــمــال الأول في
السير ........ (بدون تغيير حتى) الخاضعة للترقيم.

يخـصص ناتج الـرسم اHقـتطع عنـد الاستـعمال الأول
في الـســيـرr بــالـنـســبـة لـلــسـيــارات الـسـيــاحـيــة والـنـفــعـيـة
والـشــاحـنــات ومـعـدات الــسـيـر وســيـارات نــقل الأشـخـاص

وكذا الدراجات النارية والدراجات �حركr كما يأتي :
-  85 % لـفـائــدة "الـصـنـدوق الخــاص لـتـطــويـر الـنـقل

r"العمومي
-  15 % لفائدة ميزانية الدولة.

اHادة اHادة 30 : : تعـدل أحكـام اHادة 142 مـكرر 1 من قـانون
الطابعr وتحرر كما يأتي :

"اHـادة 142 مـكرر 1 : يـخـضع  تـسـلـيم رخـصـة الـعـمل
اHـؤقــتـة وتـرخــيص الــعـملr اHــؤسـســY  �ـوجب  الــقـانـون
رقــم 81-10 اHــــؤرخ في 9 رمـــضـــان عـــام 1401 اHــــوافق 11
يــولــيــو ســنـة 1981 واHــتــعــلق  بــشــروط تــوظــيف الــعــمـال
الأجــانبr وHــدة صلاحــيــتــهـمــاr إلى دفـع رسم قـدره 10.000
دج إلى قــــبـــاضــــة الـــضــــرائب. و{ــــكن دفـع هـــذا الــــرسم عن

طريق وضع طابع منفصل.
يــــــحـــــدد هــــــذا الـــــرسم بـ 1.000 دج r إذا تـــــعــــــلق الأمـــــر

.Yجزائري YواطنH بزوجات أجنبيات
وتــــطـــبـق زيـــادة  قــــدرهـــا 50 % عــــلى مــــخـــتــــلف هـــذه
الـتـعـريـفـاتr في حـالــة تجـديـد هـذه الـسـنـدات أو في حـالـة
تـــســـلـــيم نـــســخـــة من ســـنـــد عـــمل  مـــفــقـــودr أو مـــســروق أو

متلف. 
rأدنـاه YـبــيـّـنــHلا تــخـضـع  فـئــات الــعــمــال الأجـانـب ا
إلى رسـم تــــســــلـــيـم أو تجــــديـــد رخـص الــــعــــمل اHــــؤقــــتـــة أو

تراخيص  العمل :
- الـعــمــال الأجـانـب غـيــر الخــاضـعــY  لــرخص الــعـمل
اHــؤقــتـة و تــراخــيص الـعــمل �ــوجب مــعـاهــدة أو اتــفـاقــيـة
rأبرمتها الجزائر مع دولة البلد الأصلي للعامل الأجنبي

- الــــعـــمــــال  الأجـــانـب  اHـــســــتـــفــــيــــدون من الـــقــــانـــون
rالأساسي للاجّئ أوعد{ي الجنسية

- الـعـمـال الأجـانـب اHـتـدخـلـون في  إطـار انـتـداب أو
مهـمة  لـفترة زمـنيـة  قصـيرة (ثلاثة (3) أشهـر في السنة

على أقصى تقدير).
تحـدد كيفـيات استـعمال الطـوابع ............. (الباقي

بدون تغيير) ..........................................".

القسم الرابعالقسم الرابع
الرسوم على رقم الأعمالالرسوم على رقم الأعمال

اHــادة اHــادة 31 : : تـــعــدل وتـــتـــمم أحــكـــام اHــادة 9 من قـــانــون
الرسوم على رقم الأعمالr وتحرر كما يأتي :
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"اHادة 9 : تعفى من الرسم على القيمة اHضافة :
1) إلى 26) ............... (بدون تغيير) ..................
27) الجـزء اHتعـلق  بتسـديد القـروض في إطار عقود

القروض الـعقـارية عـلى اHدى اHتـوسط والطـويل �ا فـيها
تلك اHرتبطة بالقرض الإيجاري العقاري".

القسم الخامسالقسم الخامس
الضرائب غير اHباشرةالضرائب غير اHباشرة

اHــــــادة اHــــــادة 32 : : تـــــــعــــــدل أحـــــــكــــــام اHــــــادة 340 من قـــــــانــــــون
الضرائب غير اHباشرة وتحرر كما يأتي :

"اHــادة 340 : تـــخــضـع مــصـــنــوعــات الـــذهب والـــفــضــة
والـبـلاتـY لـــرسـم ضــمـــان يــتـم تـــحــديـده بــالـهـكــتـوغـرام

كما يأتي :
r8.000 دج بالنسبة للمصنوعات من الذهب -

rY20.000 دج بالنسبة للمصنوعات من البلات -
- 150 دج بالنسبة للمصنوعات من الفضة".

القسم الخامس مكررالقسم الخامس مكرر
إجراءات جبائيةإجراءات جبائية

اHــادة اHــادة 33 : : تــلـــغى أحـــكــام اHــواد 2 و12 و14 و72-5 من
قانون الإجراءات الجبائية. 

اHادة اHادة 34 : : تعـدل أحكام اHادة 3 من قـانون الإجراءات
الجبائيةr وتحرر كما يأتي : 

"اHــادة 3 : {ـــكن اHـــكـــلـــفـــY بـــالـــضـــريـــبـــة ...............
(بدون تغيير حتى) نظام الربح الحقيقي.

و {ــكن اHـــكــلــفــY بـــالــضــريـــبــة الجــددr �ـــجــرد بــدايــة
الاسـتـغلالr أن يـخـتـاروا الخـضـوع لـلـضـريـبـة حـسب نـظـام
الربح الحقيـقيr وذلك بغض النظـر عن مبلغ رقم الأعمال

المحقق.

فـي حـــــالـــــة مـــــا إذاr خلال فـــــتـــــرة فـــــرض الـــــضـــــريـــــبــــة
............... (الباقي بدون تغيير) ......................".

35 : : تــــــــعـــــــدل أحـــــــكـــــــام اHـــــــادة 13 مـن قـــــــانـــــــون اHــــــادة اHــــــادة 
الإجراءات الجبائيةr وتحرر كما يأتي : 

"اHــــادة 13 : {ــــكـن أن يــــلـــغـى الإخــــضـــاع لــــلــــضــــريــــبـــة
الجـزافـيـة الوحـيـدة مـن طـرف الإدارة الجـبائـيـةr بـنـاء عـلى
مـعـلـومــات مـؤسـســة قـانـونـاr اHــكـلـفـY بــالـضـريـبــة عـنـدمـا
يــفــوق رقم الأعــمــال اHــصــحح مـن طــرف الإدارة الجــبــائــيـة
اHـبالغ اHـنصوص عـليـها في اHادة 282 مـكرر 1 من قـانون

الضرائب اHباشرة والرسوم اHماثلة". 

اHادة اHادة 36 : : يعدل عـنوان الباب الرابع والفصل الأول
من قــانــون الإجــراءات الجــبــائـــيــةr و يــصــبح "إلــغــاء نــظــام

الضريبة الجزافية الوحيدة".

اHـادة اHـادة 37 : : تـلـغى الــفـصـول الـثــاني والـثـالث والـرابع
واHواد اHتعلقة بها.

اHـادة اHـادة 38 : : تـعـدل أحـكـام اHـادة 38 مـكـرر 3 من قـانـون
الإجراءات الجبائيةr وتتمم كما يأتي :

"اHـادة 38 مــكــرر 3 : تــســتــطــيع إدارة الــتــســجــيل أن
تـسـتـعـمل لـصـالح الخـزينـة حق الـشـفـعـة عـلى الـعـقارات أو
الحـقـوق العـقـارية أو المحلات الـتـجاريـة أو الـزبائن أو حق
الإيـجـار أو الاسـتـفــادة من وعـد بـالإيـجـار عـلى الـعـقـار كـله
أو جــزء مـنهr وكـذا الأسـهم أو الحــصص في الـشـركـةr الـذي
تــرى فـيه بــأن ثــمن الــبــيع أو الــقـيــمــة غــيـر كــافr مع دفع
rمبلغ هذا الـثمن مزايدا فـيه العشر (10/1) لـذوي الحقوق
وذلك فضلا عن الـدعوى اHـرفوعـة أمام الـلجـنة اHـنصوص
عـــلــيــهــا في اHــواد 38 مــكــرر 2 - أ الى 38 مــكــرر 2- هـ من
هـذا الــقـانـونr وذلك خـلال أجل عـام واحـدr ابــتـداء من يـوم

تسجيل العقد.

rويبلغ قرار اسـتعمال حق الشفعة إلى ذوي الحقوق
إما بواسطة ورقـة من العون اHنفذ لكتابة الضبطr و إما
بـــواســـطـــة رســالـــة مـــوصى عـــلـــيـــهـــا مع إشـــعـــار بــالاســـتلام
يـوجهـها مديـر الضـرائب بالـولاية الـتي توجـد في نطـاقها
الأمـوال اHـذكـورة أو الـشــركـة الـتي تـكـون ســنـداتـهـا مـحل

الصفقة".

القسم السادسالقسم السادس
أحكام جبائية مختلفةأحكام جبائية مختلفة

اHــادة اHــادة 39 : : تــعـــدل أحــكـــام اHــادة 73 من الـــقـــانــون رقم
94-03 اHــــؤرخ في 31 ديـــســــمـــبــــر ســـنـــة 1994 واHــــتــــضـــمن

قانون اHالية لسنة r1995 وتحرر كما يأتي :

"اHـادة 73 : يـتـرتب عـلـى تـسـلـيم أو إلــغـاء الـشـهـادات
والــرخص الــرســمــيــة الــتي تــقــدمــهــا اHــصــالح الــبــيــطــريــة
اHـفـوضـة والمحـلفـة لـدى المحـاكمr تحـصـيل رسم طـابع جـبائي

قيمته 1.000 دج.

ويـــخـــصـص نـــاتج هـــذا الـــرسم لـــلـــمـــيـــزانـــيـــة الـــعـــامـــة
للدولة".

40 : : {ــكن اHــكـلــفــY بــالــضـريــبــة الــذين قــامـوا اHـادة اHـادة 
بــــتــــســــديـــد 50 % مـن ديــــنــــهم الجــــبــــائي واكــــتــــتــــاب جـــدول
اسـتحقـاق للتسـديد بالـنسبة لـ 50 % اHتبـقية واستفادوا
من إجـراء سـحب الـشـكـوى فـي إطـار تـطـبـيق أحـكـام اHـادة
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rأن يستـفيدوا r104 مكـرر من قانـون الإجراءات الجبـائيـة

عن طـريق تـقـد{ــهم لـطـعن ولاَئي حـسب الـشـروط اHـقـررة
في اHـادتـY 92 و93 من قــانــون الإجــراءات الجــبـائــيــةr من
تـخـفـيض الـزيـادات اHـتـعـلـقـة بـالأعـمـال الـتـدلـيـسـيـة الـتي
فـُـــرضت عــــلـــيــــهم قــــبل ســــنـــة 2012 فـي مـــجــــال الـــضــــرائب
اHــبــاشــرة وقــبل ســنـة 2009 في مــجــال الـرســوم عــلى رقم

الأعمال.

Yيجب أن يتطـابق تخفيض الزيادات مع الفرق ب
الـعقـوبـة الجبـائـيـة اHطـبـقة سـابـقـا وتلك اHـنـصـوص علـيـها
�ــوجب اHـادتـY 193 - 2 من قــانــون الــضــرائب اHــبــاشـرة
والـرسـوم اHمـاثـلة و116 - 2 من قـانـون الـرسـوم على رقم

الأعمال.

اHـادة اHـادة 41 : : تــعـدل أحــكــام اHـادة 67 من قــانــون اHــالــيـة
لسنة r2003 وتحرر كما يأتي:

"اHــــــادة 67 : يـــــــؤسـس رسم ســـــــنـــــــوي عـــــــلى الـــــــســـــــكن
يـُــســتـــحق عـــلى المحلات ذات الـــطــابع الـــســكـــني أو اHـــهــني.

ويحدد مبلغ الرسم  السنوي على السكن كما يأتي :

1) - 300 دج و1200 دج عــــلـى الــــتــــوالي  بــــالــــنــــســــبــــة
للمحلات ذات الطابع السكني واHهني الواقعة في جميع

rذكورة في النقطة 2 أدناهHباستثناء تلك ا rالبلديات

2) - 600 دج و2400 دج عــــلـى الــــتــــوالي  بــــالــــنــــســــبــــة
لـــلــمـــحـلات ذات الــطـــابع الـــســـكـــني واHـــهـــني الـــواقــعـــة في
الــبــلــديــات مــقــر الــدائــرة وكــذا مــجــمــوع بــلــديــات ولايــات

الجزائر وعنابة وقسنطينة ووهران.

يــحـصل هــذا الـرسـم من طـرف مــؤسـســة "سـونــلـغـاز"
عن طريق فاتورة الكهرباء والغازr حسب دورية الدفع.

يدفع نـاتج هذا الـرسم إلى الـصنـدوق اHـكلف بـإعادة
الاعتبار للحظيرة العقارية.

تحدد كيـفيات تطبيق ........................................
(الباقي  بدون تغيير) ......................................".

42 : : تــــعــــدل أحـــــكــــام اHــــادة 28 مـن الأمـــر رقم اHــادة اHــادة 
09-01  اHــؤرخ في 29 رجب عــام 1430 اHــوافق 22 يــولــيــو

ســنــة 2009 واHــتــضــمن قــانـون اHــالــيــة الــتــكــمــيــلي لــســنـة
r2009 وتحرر كما يأتي :

"اHــــادة 28 : يــــتــــرتب عــــلـى عـــمــــلــــيــــات الــــتـــنــــازل عن
عــــنــــاصــــر الأصـــــول اHــــســــتــــفـــــيــــدة من إعـــــادة الــــتــــقــــو{ــــات
الـتـنظـيـميـةr دفع حق تـسـجيل إضــافـي تــحــدد نــســبــتـه

بـ 30 %.

يــؤسس هـذا الحق عــلى مــبـلغ فــائض الــقـيــمـة الــنـاتج
عن إعادة التقييم".

تــعـــفى من دفع هـــذا الحق الــتـــنــازلات الـــتي ± إعــادة
استثمار مبلغها في اHؤسسة.

rعـــنــد الحـــاجــة r ــادةHتحـــدد كــيـــفـــيــات تـــطــبـــيق هـــذه ا
بقرار من الوزير اHكلف باHالية".

43 :  : يـــــؤسس بـــــرنـــــامج لـلامـــــتـــــثــــال الجـــــبـــــائي اHــــادة اHــــادة 
الإرادي. وتــــكـــون الأمــــوال اHــــودعــــةr في هــــذا الإطــــار لـــدى
الــــبــــنـــوك مـن طــــرف كل شــــخص طــــبــــيــــعـي مـــهــــمــــا كــــانت
وضعيتهr محل إخضاع جزافي يحرر �عدل نسبته 7 %.

يـجب أن تـكون هـذه الأموال أو اHـعاملات في الأصل
من مــصـدر مـشـروعr ولا تـرتــبط بـأي فـعل يــجـرمّه قـانـون
الـــعـــقـــوبـــات والــتـــشـــريع اHـــنـــظم Hـــكـــافـــحـــة غــسـل الأمــوال

وتمويل الإرهاب.

يــحــدد الــدخـــول الــفــعــلي لــتــنــفــيــذ هــذا الإجــراء بـ 31
ديسمبر سنة 2016.

وبـانــتـهــاء هـذه الــفـتــرةr يـكــون الأشـخــاص الحـائـزون
أمــوالا مــؤهــلــة لــهــذا الــبــرنــامج ولم يــتـم اكــتـتــابــهــاr مــحل
إعـادة الـتـقـيـيم  حـسب شـروط الـقـانـون الـعـام مع تـطـبـيق

الغرامات والعقوبات اHنصوص عليها في هذا المجال.

تحـــدد كــــيـــفـــيــــات تـــطـــبــــيق هــــذه الأحـــكـــام عـن طـــريق
التنظيم".

الفصل الثالثالفصل الثالث
أحكام أخرى متعلقة باHواردأحكام أخرى متعلقة باHوارد

القسم الأولالقسم الأول
أحكام جمركيةأحكام جمركية

اHـادة اHـادة 44 : : تـعدل وتـتـمم أحـكـام اHادة 56 من الـقـانون
رقـم 11-16 اHــــــــؤرخ في 3 صــــــــفــــــــر عـــــــام 1433 اHــــــــوافق 28
r2012 ـالية لـسنةHـتضمن قـانون اHديسـمبر سنة 2011 وا

و تحرر كما يأتي :

"اHـادة 56 : بـغض الــنــظــر عن الــعـقــوبــات الجـمــركــيـة
الــــســــاريــــة اHــــفــــعــــولr يــــعــــاقـب عــــلى الجــــرائـم الجــــمــــركــــيـــة
اHـنــصـوص عـلــيـهــا �ـوجب اHـادة 325 من قـانــون الجـمـارك
rـــذكـــورة فـي الجــدول أدنـاهHـــتــعـــلـــقـــة بـــالــبـــضـــائـع اHوا

كما يأتي :

- مــصـادرة الــبــضـائـع مـحـل الـغش والــبــضـائـع الـتي
rتخفي الغش
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- غــــــرامــــــة تــــــســـــاوي مــــــرتــــــY قــــيـــــمـــــة الـــــبــــضـــــائع
اHصادرة.

تـتم مـعـايـنـة هـذه الجـرائم و مـتـابـعـتـهـا وفق الـقـواعد
اHعمول بها في المجال الجمركي.

rــــذكـــورة في الـــفـــقـــرة أعلاهHفــــضلا عن الـــعـــقـــوبـــات ا
تــصــادر الــبــضــائع الأخــرى اHــصــرح بــهــا بــصــورة مــوجـزة

بـاسم المخالف الـذي يـنـشط في مـجال إعـادة بـيع الـبـضائع
عـلى حـالـتـهـا والـذي ارتـكب الجـر{ـة اHـذكورة أعـلاه والتي

يتم رفعها عند تاريخ معاينة المخالفة.

يــخــضـع الــتـكــفـل بــهــذه الـبــضــائـع و وجــهـتــهــا لــنــفس
القواعد اHعمول بها في المجال الجمركي.

تعيY التعريفةتعيY التعريفةتعيY البضائعتعيY البضائع

تبغr سجائر غليظة (سيقار)r سجائر  عادية و نفايات التبغ.

أدوات الألعاب الناريةr صواريخ الإرشاد أو مانعة سقوط البرد
وصواريخ ¦اثلةr مفرقعات وأدوات أخرى متعلقة بالناريات.

عربات وآليات مستعملةr قطعها وتوابعها اHستعملة.

إطارات عجلات ملبسة أو مستعملة. 

مخدرات.

أسلحة وذخائرr أجزاؤها و توابعها.

مساحيق دافعيةr متفجرات محضرة r قطعها و توابعها.

r24.01 24.02 و24.03.

36.04 و38.24.90.00.

التابعة للفصول r85 r84 r82 r76 r74 r73 r70 87 و89.

40.04 و40.12.

التابعة للفصول r28 r13 r12 29 و30.

التابعة للفصل 93.

r36.01 36.02 و36.03.

اHتفجرات التابعة للفصلY 28 و29.

اHادة اHادة 45 : : تعدل وتـتمم أحكام اHادة 106 من القانون
رقم 79-07 اHــــؤرخ في 26 شـــعــــبـــان عـــام 1399 اHــــوافق 21
يـــولــيــو ســنــة 1979 واHــتــضــمـن قــانــون الجـــمــاركr اHــعــدل

واHتممr وتحرر كما يأتي :

"اHــــــــادة  106 : إن الحـــــــــقــــــــوق .................... (بــــــــدون
تغيير حتى) منح رخصة رفع البضائع.

يتم دفع الحقوق والرسوم في الحال أو لأجل.
يـجب أن يـتـم دفع الحـقـوق والـرسـوم في الحـال خلال

خمسة (5) أيام عملr ابتداء من تاريخ تصفيتها.
يـتـم دفع الحـقــوق والـرســوم لأجلr حـسب الحــالـةr في
الآجــــال المحــــددة في اHـــواد 108 و109 مـــكـــرر و110 مـن هـــذا

القانون.
كل دفع يــتم بــعــد هــذه الآجــال يــوجب دفع فــائــدة عن
الــتــأخــيــر كـمــا هــو مــحــدد في اHـادة 108 من هـذا الــقــانـون
تحـسب ابـتداء من الـيـوم اHـوالي ليـوم انـقـضاء الأجل إلى

يوم التحصيل محسوبا ضمن اHدة".
القسم الثانيالقسم الثاني

أحكام متعلقة بأملاك الدولةأحكام متعلقة بأملاك الدولة

اHادة اHادة 46 : : تقوم سلـطة الضبط اHـنشأة �وجب اHادة
10 من الـقـانون رقم 2000-03 اHـؤرخ في 5 جـمادى الأولى

عـــــام 1421 اHــــــوافق 5 غــــــشـت ســــــنــــــة r2000 بـــــــعــــــد إقــــــفــــــال
حـساباتها في نـهاية السنةr بـصب اHبالغ اHالـية الفائضة
الـنــاتجــة عن الأتـاوى المحــصــلـة وغــيـر اHــســتـعــمــلـة لحــاجـات
تـســيـيـرهـا واHــهـام اHـنـوطـة بــهـاr في مـيـزانــيـة الـدولـة في

آخر السداسي من السنة اHوالية على أبعد تقدير.

وتصب أيضا في ميزانية الدولة وقبل 31 ديسمبر
سـنـة 2015 اHـبــالغ اHـالــيـة الـفــائـضـة اHــذكـورة في الــفـقـرة
أعلاه واHـتـراكـمـة وذلك ابتـداء من تـاريخ تـنـفيـذ الـقـانون
رقـم 2000-03 اHـــــــــؤرخ في 5 جـــــــــمـــــــــادى الأولـى عــــــــام 1421
اHـوافق 5 غــشت سـنـة r2000 إلى غـايـة 31 ديـســمــبـر ســنـة

.2014

اHــادة اHــادة 47 : : تـــعــــدل وتــــتـــمــم اHــادة 51 من الأمــر رقم
09-01 اHــؤرخ في 29 رجب عــام 1430 اHــوافق 22 يـــولـــيــو

ســنــة 2009 واHــتــضــمن قــانـون اHــالــيــة الــتــكــمــيــلي لــســنـة
r2009 اHعدل واHتممr وتحرر كما يأتي :

"اHــادة 51 : يــلـــزم لــلـــحــصـــول عــلـى تــرخـــيص شــبـــكــة
الــطـرق ................ (بــدون تـغــيــيـر حــتى) بــأشـغــال إعـادة

الأملاك إلى أصلها.

تحـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اHـــــادة عن طـــــريق
التنظيم".
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اHـادة اHـادة 48 :  : تـعـدل أحـكـام اHادة 5 من الأمـر رقم 04-08
اHـؤرخ في أول رمــضـان عـام 1429 اHــوافق أول سـبـتــمـبـر
سـنـة 2008 الــذي يـحــدد شـروط وكــيــفـيــات مــنح الامـتــيـاز
عــلى الأراضي الـتــابـعـة لـلأملاك الخـاصـة لــلـدولـة واHــوجـهـة
لإنجــاز مــشـــاريـع اســـتــثــمــاريـةr اHــعــدل واHــتــممr وتحـرر

كما يأتي :

"اHــادة 5 : يــرخص الامــتــيـــاز بــالــتــراضي بــقــرار من
الوالي :

- بــــنــــاء عــــلى اقــــتــــراح من اHــــديـــر الــــولائـي اHـــكــــلف
rكـــلـــمـــا تــطـــلب الأمـــر ذلك rبــالاســـتـــثـــمــار الـــذي يـــتـــصــرف
بالتنسيق مع اHديرين الولائيY للقطاعات اHعنيةr على
الأراضي الـــــتــــابــــعـــــة للأمـلاك الخــــاصــــة لـــــلــــدولــــة والأصــــول
الــعــقـــاريــة اHــتــبـــقــيــة لــلـــمــؤســســات الـــعــمــومــيـــة اHــنــحــلــة
والأصـول الـفــائـضـة لـلــمـؤسـسـات الــعـمـومـيــة الاقـتـصـاديـة
وكــذا الأراضي الــتــابــعـــة لــلــمــنــاطق الــصــنــاعــيــة ومــنــاطق

rالنشاطات
- بــنــاء عــلى اقــتـراح مـن الـهــيــئــة اHـكــلــفــة بـتــســيــيـر
اHــــديـــنــــة الجـــديــــدة عـــلى الأراضـي الـــواقــــعـــة داخل مــــحـــيط

rدينةHكلف باHدينة الجديدة بعد موافقة الوزير اHا
- بـعـد موافـقـة الـوكـالة الـوطـنـية لـتـطـوير الـسـيـاحة
عــلـى الأراضي الــتــابــعــة Hــنــطـقــة الــتــوسـع الـســيــاحـي بــعـد

موافقة الوزير اHكلف بالسياحة".

القسم الثالثالقسم الثالث
الجباية البتروليةالجباية البترولية

[للبيان]

القسم الرابعالقسم الرابع
أحكام مختلفةأحكام مختلفة

اHـادة اHـادة 49 : : تـســتـفــيـد الأجــزاء واHـلــحـقــات واHـكــونـات
اHـــســـتـــوردة بـــصـــفــة مـــنـــفـــردة مـن طـــرف شـــركـــات إنـــتــاج
الـسـيــارات الـصـنـاعـيــةr والـتي تـنــتـمي لـلـنــمـاذج اHـوجـهـة
لـلصناعـات التجمـيعية أو تـلك اHسماة CKD (الضرورية
غير المجمعة) من الجـباية اHطبقة عـلى هذه النماذجr طبقا

للتشريع اHعمول به.

rيـشـتـرط للاسـتـفـادة من هـذه الجـبـايـة عـنـد الجـمـركـة
تــقـد¥ مــقـررات الــتـقــديـر الــتـقـنـي سـاريــة اHـفـعــولr الـتي
تــصــدرهــا الــوزارة اHــكــلــفــة بــالــصـنــاعــة طــبــقــا لــلــتــنــظــيم

اHعمول به.

تــــطــــبـق أحــــكــــام هـــــذه اHــــادة Hــــدة ثلاث (3) ســــنــــوات
ابتداء من أول يناير سنة 2015. 

تحــدد كـيـفـيــات تـطـبــيق هـذه اHـادةr عــنـد الحـاجـةr عن
طريق التنظيم.

50 : : يـتم تـأطيـر اHـيزانـيـة على اHـدى اHـتوسط اHادة اHادة 
rــالــيــة. يــحــددHا Yكل ســنــة في بــدايــة إجــراء إعــداد قــوانــ
للسـنة القـادمة والسنـتY التـاليتrY تـقديرات الإيرادات
rوالنفقات ورصيـد ميزانية الدولة وكذا مديونية الدولة

إن اقتضى الأمر. 
{ـكن مـراجـعة تـأطـيـر اHيـزانـية عـلى اHـدى اHـتوسط

خلال إعداد مشروع قانون اHالية للسنة. 
يـجب أن يــنـدرج إعـداد مـيـزانـيــة الـدولـة واHـصـادقـة
عليها وتنفـيذها ضمن هدف تغطية مالية دائمة تتماشى

مع إطار اHيزانياتية متوسط اHدى.
يـــســـري مـــفـــعـــول أحـــكـــام هـــذه اHـــادة ابـــتـــداء من أول

يناير سنة 2017.

اHــادة اHــادة 51 : : تــعــدل وتـــتــمم أحــكــام اHــادة 34 مــكــرر من
الــــقـــــانــــون رقم 84-17 اHــــؤرخ في 16 شــــعــــبــــان عــــام 1432
rـالــيـةHا Yـتــعـلق بــقـوانــHـوافق 7 يــولـيــو  ســنـة 1984 واHا

اHعدل واHتممr وتحرر كما يأتي :
"اHــادة 34 مـــكــرر : لا تـــفــقـــد اHــؤســـســات والـــهــيـــئــات
الخـــاصـــة .................. (بــــدون تـــغــــيـــيـــر حــــتى) تـــبــــقى في

حوزة هذه اHؤسسات والهيئات.
ومن أجل اسـتعـمـالـهـا r يجـب أن تقـيـد هـذه الأرصدة

الباقية في اHيزانية.
غيـر أن مبـلغ هذه الأرصـدة النـاتجة عـن الإعانات أو
مخصصات اHـيزانية اHمنوحة من الدولة الذي يبقى في
حوزة اHؤسسات اHـذكورة سابقاr يـجب أن لا يتعدى على
rYـسـتــخـدمـHالأكـــثــر مــا يــعـادل شــهـرين (2) من نــفـقــات ا
وما يـزيد عـلى ذلك يصب  فـي الخزينـة في أجل لا يـتعدى

خمسة عشر (15) يوما من إقفال السنة اHالية اHعنية.
يـــســـري مـــفـــعـــول أحـــكـــام هـــذه اHـــادة ابـــتـــداء من أول

يناير سنة 2016".

اHــادة اHــادة 52 : : تــعـــدل أحــكـــام اHــادة 91 من الـــقـــانــون رقم
14-10 اHــــــــؤرخ في 8 ربـــــــيـع الأول عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 30

r2015 ـالية لـسنةHـتضمن قـانون اHديسـمبر سنة 2014 وا
وتحرر كما يأتي :

"اHــادة 91 : يـــرخص لــلــخـــزيــنــة الــعـــمــومــيـــة الــتــكــفل
بـالفوائد خلال مـدة تأجيل الدفع وتـخفيض معـدل الفائدة
بـــنـــســـبـــة 100 % عــلـى الــقـــروض اHـــمـــنــوحـــة من الـــبـــنــوك
الـعمـومـيـةr في إطـار إنجاز 80.000 مسـكن بـصـيـغـة الـبيع

بالإيجار".

53 :  : تـــــلـــغــى أحــــكـــــام اHــــادة 66 مـن الأمـــر رقم اHــادة اHــادة 
09-01  اHــؤرخ في 29 رجب عــام 1430 اHــوافق 22 يــولــيــو

ســنــة 2009 واHــتــضــمن قــانـون اHــالــيــة الــتــكــمــيــلي لــســنـة
.2009
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54 : : تــــــعــــــدل أحــــــكــــــام اHــــــادتــــــY 140 و149 مـن اHــــــادة اHــــــادة 
الـــــقـــــانـــــون رقم 90-11 اHـــــؤرخ في 21 أبـــــريـل ســـــنــــة 1990

واHتعلق بعلاقات العملr وتتمم كما يأتي :

"اHـــادة 140 : يـــعـــاقب بـــغـــرامـــة مـــالـــيـــة تـــتـــراوح من
10.000 دج إلى 20.000 دج عـلى كل تــوظـيف لـعــامل قـاصـر

لم يـبـلـغ الـسن اHـقــررة اHـنــصـوص عـلــيـهـا في الــقـانـون إلاّ
فـي حـالـة عـقـد الـتــمـهـY اHـُعـد طـبــقـا لـلـتـشــريع والـتـنـظـيم

اHعمول بهما".

"اHــادة 149 : دون الإخـلال بــالأحــكــام الأخــرى الــواردة
في التـشريع اHـعمول بـهr كل مسـتخدم يـدفع لعـامل أجرا
يــقل عن الأجـــر الــوطــني الأدنى اHــضــمــون أو الأجــر المحــدد
في الاتفاقية الجـماعية أو الاتفاق الجماعي للعملr يعاقب
rبـــغــــرامـــة مـــالـــيــــة تـــتـــراوح من 10.000 دج إلى 20.000 دج

وتضاعف العقوبة حسب عدد المخالفات.

وفـي حـــالــــة الـــعــــودr تـــتــــراوح الـــغــــرامــــة اHـــالــــيـــة من
20.000 دج إلى 50.000 دج وتــضــاعـف حــسب عــدد الــعــمــال

."YعنيHا

اHــادة اHــادة 55 : : تـــعـــدل اHــادة 19 من الـــقـــانـــون رقم 10-81
اHــؤرخ في 9 رمــضــان عـام 1401 اHــوافق 11 يــولــيــو ســنـة
1981 واHـتـعـلق بـشـروط تشـغـيل الـعـمـال الأجـانبr وتحرر

كما يأتي :

"اHـادة 19 : يــعـاقب بــغـرامــة تـتــراوح بـY 10.000 دج
و20.000 دج عن كل مـخــالـفــة تـثــبتr كل من خـالـف أحـكـام
هـــذا الــــقـــانــــون بـــتــــشــغـــيل عــامـل أجــنــبـي مــلـــزم بــجــواز
الـعمـل أو رخصـة العـمل اHؤقت ..................................

(الباقي بدون تغيير) .........................................".

اHــادة اHــادة 56 : : تـــعـــدل اHــادة 23 من الـــقـــانـــون رقم 10-81
اHــؤرخ في 9 رمــضــان عـام 1401 اHــوافق 11 يــولــيــو ســنـة
1981 واHـتـعـلق بـشـروط تشـغـيل الـعـمـال الأجـانبr وتحرر

كما يأتي :

"اHادة 23 : تـعاقب الهـيئة صـاحبة الـعمل ..... (بدون
تـغـيـيـر حــتى) بـغـرامـة تـتـراوح بـY 5.000 دج و10.000 دج

.................. (الباقي بدون تغيير) ........... ".

57 : : {ــــــكن لـــــلــــــمـــــســــــتـــــخـــــدمــــــY والأشـــــخـــــاص اHـــــادة اHـــــادة 
اHــمـــارســY نــشــاطــا غــيــر مــأجـــور اHــديــنــY بــاشــتــراكــات
الضمـان الاجتـماعي أن يـستفـيدوا من جـدول تسـديد هذه
الاشتـراكـات مع الإعـفاء من الـزيـادات وعقـوبـات التـأخـير

عند دفع آخر قسط مستحق.

تتـوقف الاستـفادة من الأحـكام اHـنصـوص عليـها في
هــــــذه اHـــــادة عــــــلى دفـع الاشـــــتــــــراك الـــــســــــاري لـــــلــــــضـــــمـــــان

الاجتـماعي وتـقد¥ طلـب دفع الاشتـراكات الـسابقـة حسب
جــدول الــتـســديــد من قـبـل اHـدينr مــســتـخــدمــا أو شـخــصـا
{ـــــارس نـــــشــــاط غـــــيــــر مـــــأجــــورr لـــــدى هـــــيــــئـــــة الــــضـــــمــــان
الاجــتـمـاعـي المخـتـصــةr قـبل نـهــايـة الـثـلاثي الأول من سـنـة

.2016

يـــتـــرتب عـــلى عــدم احـــتـــرام جــدول تـــســـديــد الـــديــون
اHـعاين بـتـاريخ دفع آخـر قـسط مـسـتـحقr فقـدان الحق في

الإعفاء من الزيادات وعقوبات التأخير.

اHــادة اHــادة 58 : : تــطـــبق أحـــكـــام اHــادة 57 أعلاهr اHـــتــعـــلـــقــة
بالإعفـاء من الزيـادات وعقوبـات التـأخير إلى غـاية نـهاية
الثلاثـي الأول لسـنة  2016 عـلى اHسـتـخدمـY والأشـخاص
اHـمـارسـY نــشـاطـا غــيـر مـأجــور الـذين هم بـصــدد تـسـديـد
اشتراكات سابقة عن طريق جدول التسديد اHمنوح قبل
نـشــر هـذا الـقـانــونr أو هم مـديـنــY بـالـزيــادات وعـقـوبـات
الــتــأخــيــر فــقـطr شــريــطــة أن يــدفــعــوا مــبــلغ الاشــتــراكــات

السارية للضمان الاجتماعي اHستحقة.

اHـادة اHـادة 59 :  : يـعاقـب كل مسـتـخـدم لم يـقم بـالـعمـل على
انـتـساب الـعـمال الـذين يـوظـفهم إلى الـضـمان الاجـتـماعي
rعمول بهHنصوص عـليها �وجب الـتشريع اHفي الآجال ا
بـغـرامــة تـتـراوح بــY مـائــة ألف ديـنـار (100.000 دج) إلى
مـــــائــــــتـي ألف ديــــــنـــــار (200.000 دج) عـن كل عــــــامـل غــــــيـــــر
مـنــتــسب وبـعــقــوبـة الحــبس من شــهـرين (2) إلى سـتـة (6)

.Yالعقوبت Yأشهر أو بإحدى هات

فـي حـالـة العـودr يـعاقب اHستخـدم بغرامة تتراوح
بــY مـــائــتي ألف ديــنــار (200.000 دج) وخــمـــســمـــائــة ألف
ديـنار (500.000 دج) عن كل عامل غـيـر منـتـسب وبعـقـوبة

الحبس من شهرين (2) إلى أربعة وعشرين (24) شهرا.

إلا أن الأحــكــام اHــنــصــوص عــلــيــهــا فــي هـذه اHـادة
(60) Yـســتـخـدم الــذي يـقــوم في أجل سـتـHلا تـطـبـق عـلى ا
يــومــا ابــتــداء من تــاريخ نــشــر هــذا الــقــانــون فـي الجــريـدة
الــرســـمــيــةr بــالــعـــمل عــلى انــتـــســاب جــمــيع الـــعــمــال غــيــر
اHـصـرح بــهم الـذين يـوظـفـهـم ويـخـول هـذا الانـتـسـاب الحق
في الإعـفـاء من الزيـادات وعـقوبـات الـتأخـيـر فور دفع كل

الاشتراكات الأساسية اHستحقة.

تلغى كل الأحكام المخالفة لأحكام هذه اHادة.

اHــادة اHــادة 60 : : {ـــكن كل شـــخص نـــشـــيـط مــشـــتـــغـل غـــيــر
مـكـلف في مـجـال الـضـمـان الاجـتـمـاعيr الانـتـسـاب بـصـفة
إراديــــة إلى الــــضــــمــــان الاجــــتــــمــــاعـي لــــدى نــــظــــام الأجـــراء
لـلاســتــفــادة مـن الأداءات الــعــيــنـــيــة لــلــتـــأمــY عــلى اHــرض
والأمــومــة مــقـــابل دفع اشــتــراك شــهــري عــلى عــاتــقه تحــدّد
نـسبته بـ  12 % من أسـاس يـساوي الأجـر الـوطني الأدنى

اHضمون.
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rـنـصــوص عـلـيــهـا في الــفـقـرة أعلاهHتـطــبق الأحـكــام ا
لـــفـــتــرة انـــتــقـــالــيـــة لا {ـــكن أن تــتـــجـــاوز مــدتـــهــا ثلاث (3)
سنـواتr تمـنح للـمسـتـفيـد لتـسويـة علاقاته في الـعمل أو
نــشـاطـه أو نـشــاط آخــر تــوفـر لـه صـفــة مــكـــلف في مــجـال

الضمان الاجتماعي وذلك بإحدى الوسائل القانونية.

كـل تـــــصـــــريح بـــــالـــــتـــــكـــــلـــــيف فـي مـــــجـــــال الـــــضـــــمــــان
الاجـــتـــمــاعـي يــتـم طـــبــقـــا لأحـــكـــام هـــذه اHـــادةr يــخـــول الحق
لـلــشــخص اHــعـــنـي في دفع اشــتــراك تــعــويـضـي لـلــتــقــاعـد
بعنوان الفـترة الانتقالية اHذكورة أعلاه التي تسبق هذا

التصريح.

يكون دفع الاشتراك الـتعويضي للتـقاعد اHنصوص
عليه في هذه اHادة على عاتق اHستفيد.

اHادة اHادة 61 : : يستفـيد ذوو الحقوقr �فهوم اHادة 67 من
الــــقـــــانــــون رقم 83-11 اHـــــؤرخ في 2 يـــــولــــيـــــو ســــنــــة 1983
واHـتــعــلق بــالـتــأمــيــنـات الاجــتــمـاعــيــة لــلـشــخص الــنــشـيط
اHشتغل اHنـتسب إراديا إلى الضمان الاجتماعي اHذكور
في اHــادة 60 أعلاهr مـن الأداءات الــعــيــنــيــة لـــلــتــأمــY عــلى

اHرض والأمومة.

اHـادة اHـادة 62 : : تـعدل وتـتـمم أحـكـام اHادة 51 من الـقـانون
رقم 13-08 اHــــــؤرخ في 27 صــــــفـــــــر عــــــام 1435 اHــــــوافق 30
r2014 ـالية لـسنةHـتضمن قـانون اHديسـمبر سنة 2013 وا

وتحرر كما يأتي :

"اHــــــادة 51 : لا {ـــــــكـن أن تـُــــــســــــــتـــــــورد الــــــــســـــــيـــــــارات
السياحية أو الـنفعية وكذا الآلات اHتحـركة بغرض بيعها
عــلى حــالـهــاr إلا من طــرف الأشــخـاص اHــمــارسـY لــنــشـاط
وكـيل الـسـيـارات اHـعـتـمـديـن قـانـونـا واHـقـيـمـY بـالجـزائر

دون سواهمr كما هو محدد في التنظيم اHعمول به.

تـــــعــــــفى عـــــمــــــلـــــيـــــات اســـــتـــــيــــــراد الآلات اHـــــتـــــحـــــركـــــة
والقـاطرات وشـبه القـاطـرات والدراجـات اHزودة �ـحرك
الجـديــدة واHـوجـهــة لإعـادة الــبـيع عــلى حــالـهـاr ســواء كـانت
مـوطنة أو مرسـلة مباشـرةr بحيث يوثق سـند النقل ذلك
قــبل 15 أبــريل ســنـة r2015 فــيــمــا يــخص عــمــلــيــات تــقـد¥

الاعتماد النهائي.   

يجب أن يـتم إدخال الـبضـائع اHعـنيـة واHذكورة في
الــفـــقــرة أعـلاهr إلى الــتـــراب الــوطـــني في أجـل أقــصــاه 31
ديسـمبر سنة 2015. ويقصـد بتاريخ الإدخـال إلى التراب

الوطني تاريخ التصريح التلخيصي للشحنة".

اHــادة اHــادة 63 : : تـــعـــفى من الحـــقـــوق الجــمـــركـــيـــة اHــدخلات
اHستعملة في صنع اHنتوجات الخاصة بصناعة الحديد أو
من طرف مـؤسـسـات البـنـاء اHـعـدني التـابـعـة للـوضـعـيات

والوضعيات الفرعية التعريفية المحددة أدناه :

الوضعيات/الوضعياتالوضعيات/الوضعيات
تعيY اHنتجاتتعيY اHنتجاتالفرعية التعريفيةالفرعية التعريفية

26.01

72.02

72.03

م  7207.12.90
7210.11.00

7210.12.00

7210.70.00

7216.31.00

7216.50.90

7601.10.00

7605

7606.91.00

7606.92.00

م 8309.90.00

خامات الحديد ومركزاتهاr �ا فيها بيريت الحديد المحمص (رماد البيريت)
خلائط الحديد

مــنـتــجــات حـديــديـة مــتــحـصل عــلــيـهــا بـالاخــتـزال اHــبــاشـر لخــامـات الحــديــد وغـيــرهـا من
اHنتجـات الحديدية الإسـفنجيـةr بشكل قـطع أو كتل أو بأشكـال ¦اثلة r حـديد ذو نقاوة

قدرها 99,94 % وزنا على الأقل بشكل قطع أو كتل أو كرات أو بأشكال ¦اثلة.
- - - أخرى ( السبائك الحديدية)

- - بسمك 0,5 ³ أو أكثر
- - بسمك أقل من 0,5 ³

- مدهونة أو ملمعة أو مغطاة بلدائن 
U مقطعها بشكل حرف - -

- - غيرها
- ألومنيوم غير مخلوط

أسلاك من ألومنيوم 
- - من ألومنيوم غير المخلوط

- - من خلائط ألومنيوم 
- غيرها (أغطية علب سهلة الفتح)
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اHادة اHادة 64 : : تخـضع Hـعدل 17 % من الـرسم على الـقيـمة اHـضافـةr اHنـتجـات التـابعـة للـوضعـيات والـوضعـيات الـفرعـية
التعريفية اHعينة أدناهr اHدرجة في الجدول الآتي :

الوضعيات/الوضعياتالوضعيات/الوضعيات
الفرعية التعريفيةالفرعية التعريفية

7604.11.10

7604.11.20

7604.11.90

YالتعيYالتعي

مكسية
عارية
غيرها

قضبان ومجنبات من الألومنيوم7604

أنابيب من الألومنيوم7608
- من الألومنيوم غير اHمزوج

7608.11.00

7608.19.00

- - أنبوب مكسي
- - غيرها

- بالألومنيوم اHمزوج

7608.21.00

7608.29.00

- - أنبوب مكسي
- - غيرها

الرسم على القيمة اHضافةالرسم على القيمة اHضافةالحقوق الجمركيةالحقوق الجمركية

% 30

% 15

% 15

% 30

% 15

% 30

% 15

% 17

% 17

% 17

% 17

% 17

% 17

% 17

اHـادة اHـادة 65 : : تـسـتـفـيـد اHـسـابك الخـامـة اHــسـتـوردة من طـرف الـصـنـاعـات اHـتـخـصـصـة في إنـتـاج الـسـيـارات الـصـنـاعـيـة
المجهزة �حـركr وتجهيزات هيـاكل اHركبات المحمولـةr والسيارات اHقـطورة غير اHزودة �حـركاتr من إعفاء من الرسوم

الجمركية وذلك إلى غاية 31 ديسمبر سنة 2017.
تحــدد كــيــفــيــات  تـطــبــيـق هـذه اHــادةr عــنــد الحــاجــةr بــقــرار مــشــتــرك بــY الــوزيــر اHــكــلف بــاHــالــيــة والـوزيــر اHــكــلف

بالصناعة.
اHادة اHادة 66 : : تعفى من الرسوم الجمركية اHنتجات اHبينة أدناه اHستوردة من طرف الصناعات اHتخصصة في إنتاج
الــسـيــارات الــصــنـــاعـــيـــة المجــهــزة �ــحــركr وتجـهــيــزات هــيـاكل اHــركــبــات المحـمــولــةr والــسـيــارات اHــقــطـورة غــيــر اHـزودة

�حركات :

الوضعيات/الوضعياتالوضعيات/الوضعيات
تعيY اHنتجاتتعيY اHنتجاتالفرعية التعريفيةالفرعية التعريفية

م 2839.90.00
3801.10.00

م 3824.10.00
3907.30.00

7201.10.00

7202

م 7601.10.00
م 7601.20.00
م 8545.11.00
م 9025.90.00

- غيرها ( سيليكات الصودا)
- غرافيت اصطناعي

- روابط محضرة لقوالب ذات مراكز مسبكية (أسود معدني)
- راتنج الإيبوكسيد

- حديد صب ( ظهر) خام غير مخلوط يحتوي على 0.5 % وزنا من الفوسفور
خلائط حديدية

- ألومينيوم غير مخلوط (سبيكة)
- خلائط ألومينيوم (سبيكة)

- -  من الأنواع اHستعملة للأفران (أقطاب من الغرافيت)
- أجزاء ولوازم ( مقبض الحماية للقصب اHضرمي)
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1201.90.10

1201.90.90

1205.10.91

1205.10.99

1206.00.91

1206.00.99

والمخـــصــصـــة لــتـــمــويـل تــبـــعــات الخـــدمــة الـــعــمـــومــيـــة الــتي
فرضتـها الدولـة و/ أو لتغـطيـة الأعباء الـناجمـة عن تأدية
الخدمة العمـوميةr يتم خصوصا على أساس إعداد مخطط

أعمالها وتقديراته اHيزانية السنوية.

تمـنح هـذه الـتخـصـيـصات من قـبل مـصـالح الوزارة
اHــكـلــفــة بـاHــالـيــة في أقـســاطr عـلـى أسـاس تــقـد¥ حــصـائل
استعمال التخـصيصات وإعداد تقرير التسيير وتقارير

محافظي الحسابات اHتعلقة بالسنوات اHالية السابقة.

إن اHــصــالـح المخــتــصــة لــلــدولــة تحــتــفظ بــحق الــقــيــام
�راقبة استعمال اHوارد المخصّصة لمختلف الهيئات طبقا

للجهاز التشريعي والتنظيمي. 

اHـادة اHـادة 70 : : تـســتـبــدل  تـسـمــيـة "الــصـنـدوق اHــشـتـرك
للـجـمـاعات المحـلـيـة"r اHكـرسـة �ـوجب الـقوانـY والأنـظـمة
اHــعــمـول بــهــاr بــتــســمــيــة "صــنــدوق الــضــمــان والـتــضــامن

للجماعات المحلية".

اHــادة اHــادة 71 : : يــعـــفى مـن الحــقـــوق الجـــمــركـــيـــة ويـــخــضع
r% 7 قدر بـHضافة اHللمعدل المخـفض للرسم على القيمة ا
 فول الصـوجا وبـذور الكـولزا وعـباد الـشمسr اHـستوردة

من طرف الصناعات الغذائية.

اHــادة اHــادة 67 :  : تـــتـــمم اHـــادة 72 من الـــقـــانـــون رقم 08-13
اHـؤرخ في 27 صــفـر عـام 1435 اHـوافق 30 ديـســمــبـر ســنـة

2013 واHتضمن قانون اHالية لسنة r2014 كما يأتي :

"اHادة 72 : يوضع الـتمـويل اHـمنـوحr بـعنـوان إنجاز
بـرنــامج الـسـكـن الـعـمــومي والـطــرق والـشـبــكـات المخـتــلـفـة
rسند إلى الصـندوق الوطني للسكنHالأولية والثانـوية ا

تحت تصرف هذا الأخير عن طريق الإعانة.

.................. (الباقي بدون تغيير) ...................

تحـــــدد كــــيـــــفــــيــــات تـــــطــــبـــــيق هــــذا الحـــــكمr عـن طــــريق
التنظيم".

اHـادة اHـادة 68 : : {ـكن الـبـلـديـات الـتـي تحـوز مـوارد مـالـية
مـعـتـبـرة أن تــمـنحr في إطـار الـتـضــامن اHـالي المحـلي بـعـد
مداولة المجـلس الشعـبي البـلديr إعانـات لفـائدة البـلديات
التـابعة إلى نـفس الولاية بـواسطة مـيزانيـة الولاية التي

تنتمي إليها.

اHـادة اHـادة 69 : : إن تـسـجـيل الـتـخـصـيـصـات واHـسـاهـمـات
لـفائدة اHـؤسسـات والهـيئـات العمـوميـة وكل هيـئة أخرى
مــهـمــا كــانت طــبـيــعــتـهــا الــقـانــونــيـة بــاســتـثــنــاء الـهــيــئـات
rمـن مــيــزانـــيــة الــدولــة rالــعــمـــومــيــة ذات الـــطــابع الإداري

تعيY اHوادتعيY اHوادالوضعية الفرعية التعريفيةالوضعية الفرعية التعريفية

- غيرها

- - مــــــــــــــســـــــــــــــتــــــــــــــوردة مـن طــــــــــــــرف
الصناعات الغذائية

- - أخرى

- - أخرى

- - - بذور الكـولزا مستوردة من
طرف الصناعات الغذائية

- - - أخرى

- غيرها

- - مــــــــــــــســـــــــــــــتــــــــــــــوردة مـن طــــــــــــــرف
الصناعات الغذائية

- - أخرى

الرسم على القيمة اHضافةالرسم على القيمة اHضافةالحقوق الجمركيةالحقوق الجمركية

معفى

% 5

معفى

% 5

معفى

% 5

% 7

% 17

% 7

% 17

% 7

% 17
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اHــــادة اHــــادة 72 : : ســــيــــتم تــــكــــيــــيـف الــــنــــظــــامــــY الجــــبــــائي
والجـمـركي اHـطـبقـY عـلى الـزيـوت الخامـة واHـكـررةr وكذا
الك¤ـسبr اHسـتوردةr وذلك في إطـار تدابيـر الحمـايةr فور

بداية الاستغلال الصناعي لدرس البذور الزيتية.

rعـــنـــد الحـــاجــة rـــادةHتحـــدد كـــيـــفـــيــات تـــطـــبـــيق هـــذه ا
�وجب قرار مشترك بY وزيري الصناعة واHالية.

اHادة اHادة 73 :  : تـعدل اHادة 2 من الأمر رقم 05-05 اHؤرخ
في 25 يــــولــــيـــو ســــنـــة 2005 واHــــتـــضــــمـن قـــانــــون اHــــالــــيـــة
الــتـكــمـيــلي لـســنـة r2005 اHـعــدلـة واHــتـمــمـة بــاHـادة 63 من

قانون اHالية التكميلي لسنة r2009 وتحرر كما يأتي :

"اHــادة 2 : يــؤسـس رسم خــاص لـــلــتــوطـــY اHــصــرفي
يطبق على عمليات استيراد السلع أو الخدمات.

يـــــســـــدد الـــــرسـم �ـــــعــــدل 0,3 % من مـــــبـــــلـغ عـــــمـــــلـــــيــــة
الاســتـيــرادr عـنــد كل طـلب لــفــتح مـلف الــتـوطــY لـعــمـلــيـة
استيراد السلع أو البضائعr دون أن يقل مبلغ الرسم عن

20.000 دينار .

تحـــــــدد تــــــعـــــــريـــــــفـــــــة الـــــــرسم بـ 3 % .......................
(الباقي بدون تغيير)........................................... ".

74  :  : يـــتـــرتب عـــلى الأشـــخـــاص اHـــعـــفـــيـــY من اHــادة اHــادة 
الـرسم الخـاص لـلـتـوطـY اHــصـرفي فـيـمـا يـخص اسـتـيـراد
التجهيزات واHواد الأولية غير اHوجهة لإعادة البيع على
rكـتتب من طـرفهمHفي حالـة عدم احـترام الـتعهـد ا rحـالهـا

تطبيق غرامة تساوي مرتY (2) قيمة  هذه الواردات.

اHــادة اHــادة 75 : : تــعـــدل أحــكـــام اHــادة 88 من الـــقـــانــون رقم
09-03 اHؤرخ في 29 صفر عام 1430 اHوافق 25 فبراير

rـــســتـــهــلك وقـــمع الــغشHـــتــعـــلق بــحـــمــايــة اHســنــة 2009 وا
وتحرر كما يأتي :

"اHادة 88 : يحدد مبلغ غرامة الصلح كما يأتي : 

- انـعــــــدام سلامـــة اHــواد الـغــذائــيـة اHــعــاقب عـلــيــهـا
�ـوجب اHادة 71 من هذا الـقانـون : خمـسمـائة ألـف دينار

r(500.000 دج)

- انـــعــدام الـــنــظـــافــة والــنـــظــافـــة الــصـــحــيــة اHـــعــاقب
عـليـهـما �ـوجب اHادة 72 من هـذا الـقانـون : ثلاثمـائة ألف

r(300.000 دج) دينار

- انـــعــدام الأمن اHــعــاقب عـــلــيه �ــوجب اHــادة 73 من
r(400.000 دج) هذا القانون : أربعمائة ألف دينار

- انـعـدام رقـابـــــة اHـطـابــقـة اHـسـبـقـة اHـعـاقب عـلـيـهـا
�ـوجب اHادة 74 من هـذا الـقـانـون : أربعـمـائـة ألف ديـنار

r(400.000 دج)

- انــعـدام الـضـمـان أو عــدم تـنـفـيـذ الــضـمـان اHـعـاقب
علـيه �ـوجب اHادة 75 من هـذا القـانون : مـائة ألف ديـنار

r(100.000 دج)

- عـدم تجـربـة اHـنــتـوج اHـعـاقب عـلــيـهـا �ـوجب اHـادة
r(100.000 دج) 76 من هذا القانون : مائة ألف دينار

- رفض تــنـفــيـذ خــدمـة مـا بــعـد الــبـيع اHــعـاقب عــلـيه
r% 10 : ادة 77 من هذا القانونHوجب ا�

- عـدم وسم اHـنــتـوج اHـعـاقب عــلـيه �ـوجب اHـادة 78
من هذا القانون : أربعمائة ألف دينار (400.000 دج)".

اHـادة اHـادة 76 : : تـنـشـأ غـرامـة عـلى عــاتق كل مـسـتـفـيـد عن
طــريـق الــتـــنــازل عـن أراض ذات وجــهـــة صـــنــاعـــيـــة تــابـــعــة
للأملاك الخـاصـة لـلدولـة والـتي بـقـيت غـير مـسـتـغـلة خلال
مـدة تفوق ثلاث (3) سنواتr ابـتداء من تاريخ تـخصيص

قطعة الأرض.

يـحــصل مــبـلغ هــذه الـغــرامــة سـنــويـاr ويــحـدد بـ 3 %
من القيمة السوقية.

يـخـصص نـاتج هـذه الـغـرامـة لـفـائـدة الـبـلـديـات الـتي
تـتـواجـد بـهـا الأراضي اHــعـنـيـة. و يـتم تحـصــيـلـهـاr كـمـا هـو
مـعـمــول به في مـجـال الــرسم الـعـقـاريr عــلى أسـاس سـنـد
تحصيل تحـرره اHصالح المخـتصـة إقليـميا لـلوزارة اHكـلفة

بالصناعة. 

تحدد شروط وكيـفيات تطـبيق هذه اHادة عن طريق
التنظيم.
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الفصل الرابعالفصل الرابع
الرسوم شبه الجبائيةالرسوم شبه الجبائية

[للبيان]

الجزء الثانيالجزء الثاني
اHيزانية والعمليات اHالية للدولةاHيزانية والعمليات اHالية للدولة

الفصل الأولالفصل الأول
اHيزانية العامة للدولةاHيزانية العامة للدولة

القسم الأولالقسم الأول
اHوارداHوارد

اHـادة اHـادة 77 : : تــعـدل أحــكــام اHـادة 100 من الــقــانـون رقم
14-10 اHــــــــؤرخ في 8 ربـــــــيـع الأول عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 30

r2015 ـالية لـسنةHـتضمن قـانون اHديسـمبر سنة 2014 وا
وتحرر كما يأتي :

"اHادة 100 : تقـدر الإيــرادات والـحواصل واHداخيل
الــمــطــبــقــة عـلى الــنــفـقــات الـنــهـائــيـة لــلــمـيــزانـيــة الـعــامـة
لـــلـــدولـــة لـــســـنـــة  2015 طـــبـــقـــا لـــلـــجـــدول (أ) اHـــلــحـق بـــهـــذا
Yوخــمــسـ Yبـــأربـعــة آلاف و تــســعــمــائـة و اثــنــ rالــقــانــون
مليارا وسبعمائة مليون دينار (4.952.700.000.000 دج)".

القسم الثانيالقسم الثاني
النفقاتالنفقات

اHـادة اHـادة 78 : : تــعـدل أحــكــام اHـادة 101 من الــقــانـون رقم
14-10 اHــــــــؤرخ في 8 ربـــــــيـع الأول عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 30

r2015 ـالية لـسنةHـتضمن قـانون اHديسـمبر سنة 2014 وا
وتحرر كما يأتي :

"اHــــادة 101 : يـــــفـــتـحr بـــــعـــنــــوان ســـــنـــة r2015 قـــصـــد
تـمويل الأعباء الـنهائية للـميزانية الـعامة للـدولة :

1/ اعــتـمـاد مـــالـي مـــــبـلـغـه أربـعـة آلاف وتـســعـمـائـة

واثـنــان وسـبـعـون مـــــلـيـارا ومـائــتـان وثـمـانــيـة وسـبـعـون
مــــلـــيـــونــــا وأربـــعـــمــــائـــة و أربـــعــــة و تـــســـعــــون ألف ديـــنـــار
r(4.972.278.494.000 دج) لــــتـــغـــطــيـــة نــــفـــقـــات الـــتـــســـيـــيــر
يـــــوزع حــــسب كـل دائــــرة وزاريــــة طــــبــــقــــا لــــلـــــجــــدول (ب)

الـملحق بهذا الـقانون.

2/ اعـــتماد مــــالي مــــبلـغه ثـــلاثة آلاف وسبـعمائة

و واحـد وثـمـانـون مـلـيـارا وأربـعـمـائـة وثـمـانـيـة وأربـعون
مــــــــــلـــــــــيــــــــــونــــــــــا وثـــــــــمــــــــــاµـــــــــائــــــــــة و ثـلاثـــــــــون ألـف ديــــــــــنـــــــــار
(3.781.448.830.000 دج) لــتـغـطـيـة نــفـقـات الــتـجـهـيـز ذات
الــطـابع الــنـهــائيr يـوزع حــسب كل قـطــاع طـبــقـا لــلــجـدول

(ج) الـملحق بهذا القانون".

اHـادة اHـادة 79 : : تــعـدل أحــكــام اHـادة 102 من الــقــانـون رقم
14-10 اHــــــــؤرخ في 8 ربـــــــيـع الأول عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 30

r2015 ـالية لـسنةHـتضمن قـانون اHديسـمبر سنة 2014 وا
وتحرر كما يأتي :

"اHــادة 102 : يـــــبـــرمجr خـــلال ســــــنــة r2015 ســـــقف
رخــــصـة بـــرنـامج مـبــلـغه ثلاثـة آلاف وأربـعــمـائـة وسـبـعـة
وأربـــعـــون مــــلـــيـــارا ومـــائـــتـــان وواحـــد وثلاثـــون مــــلـــيـــونـــا
وثماµـائة وثـلاثــــون ألف دينار (3.447.231.830.000 دج)
يـــوزع حــــسب كل قـــطــاع طــــبــقــا لــلــجــدول (ج) الــــمــلــحق

بهذا القانون.

يـغــطي هــذا الــمــبـلـغ تـكــلـفــة إعــادة تـقــيـيـم الـبــرنـامج
الـجاري وتكلفـة الـبرامج الـجديدة التي يــمكن تسجيلها

خلال سنة 2015.

تــحـدد كـيـفــيـات الــتـوزيعr عـنـد الــحـاجـةr عن طـريق
التنظيم".

الفصل الثانيالفصل الثاني
ميزانيات مختلفةميزانيات مختلفة

القسم الأولالقسم الأول
اHيزانية اHلحقةاHيزانية اHلحقة

[للبيان]
القسم الثانيالقسم الثاني

ميزانيات أخرىميزانيات أخرى
الفصل الثالثالفصل الثالث

الحسابات الخاصة بالخزينةالحسابات الخاصة بالخزينة

اHـادة اHـادة 80 : : تـعدل وتـتـمم أحـكـام اHادة 62 من الـقـانون
رقـم 2000- 06 اHــــــــؤرخ في 23 ديـــــــســــــــمـــــــبــــــــر ســـــــنـــــــة 2000
rـتـمـمةHـعـدلـة واHا r2001 ـالـيـة لـسـنـةHـتـضـمن قـانـون اHوا

وتحرر كما يأتي :
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"اHادة 62 : يفتح ............... (بدون تغيير حتى)

ويقيد في هذا الحساب :

في باب الإيراداتفي باب الإيرادات :

- حــــصــــة من نــــاتج الإتــــاوة  اHــــســــتــــحــــقــــةr بــــعــــنــــوان
rتحجرةHعدنية أو اHوارد اHاستغلال ا

- ناتج حـقـوق إعداد الـوثيـقـة اHرتـبطـة بـالتـراخيص
rنجميةHا

rساحةHحصة من ناتج الرسم على ا -

rزايداتHحصة من ناتج ا -

- كـل الـنـواتج الأخــرى اHـرتـبــطـة بــأنـشـطــة الـوكـالات
rنجميةHا

- عـنـد الحـاجـةr الاعتـمـادات الـتـكـميـلـيـة اHـسـجـلة في
مـــيــزانـــيـــة الـــدولـــة الــضـــروريـــة لإتـــمـــام مــهـــمـــة الـــوكــالات

rنجميةHا

- الهبات و الوصايا.

في باب  النفقات :في باب  النفقات :

- تــمـويل نــفـقـات تــسـيــيـر وتجـهــيـز وكــالـة اHـصــلـحـة
الجــيــولـــوجــيـــة لــلــجـــزائــر والـــوكــالــة الـــوطــنـــيــة للأنـــشــطــة

rنجميةHا

- تـمــويل بـرنــامج الـدراســات والـبـحــوث اHـنـجــمـيـة
rنجمية  لحساب الدولةHوإعادة إنشاء الاحتياطات ا

- كل الـنـفـقــات الأخـرى اHـرتـبـطــة بـنـشـاط الـوكـالات
اHنجمية.

يفتح حساب ...... (الباقي  بدون تغيير) .......... ".

اHادة اHادة 81 : : تجمع عملـيات حساب الـتخصيص الخاص
رقم 083-302 الذي عنـوانه "موارد ناجمة عن  الخوصصة"
ضــــمن حــــســـاب الــــتــــخـــصــــيص الخــــاص رقم 061-302 الــــذي

عنوانه " نفقات برأسمال" .

r302-083 يــقـــفـل حــــســـاب الــتــخـــصــيص الخــاص رقم
بـــعـــد وضع الإطـــار الـــتـــنــظـــيـــمي اHـــتـــضـــمن تـــعـــديل ســـيــر
الحــــســــاب رقم r302-061 الــــذي يـــكــــون فـي أجل أقــــصـــاه 31
ديــسـمـبــر سـنـة 2016 وهــو الـتـاريخ الــذي يـتم  فــيه الـقـفل
الـــنـــهــــائي لـــلــــحـــســـاب رقم r302-083 ويـــصب رصـــيـــده في

الحساب رقم 061-302 الذي عنوانه " نفقات برأسمال" .

تحـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اHـــــادة عن طـــــريق
التنظيم.

اHادة اHادة 82 : : تجمع عملـيات حساب الـتخصيص الخاص
رقم 110-302 الـــــذي عــــنــــوانـه " صــــنــــدوق اHــــســـــاعــــدة عــــلى
اHـــــلـــــكـــــيـــــة في إطـــــار الـــــبـــــيع بـــــالإيـــــجـــــار" ضــــمـن حـــــســــاب
الــــــــتـــــــخــــــــصـــــــيـص الخــــــــاص رقم r302-050 الـــــــذي عــــــــنــــــــوانه

"الصندوق الوطني للسكن".

r302-110 يــقـــفـل حــــســـاب الــتــخـــصــيص الخــاص رقم
بـــعـــد وضع الإطـــار الـــتـــنــظـــيـــمي اHـــتـــضـــمن تـــعـــديل ســـيــر
الحــــســـــاب رقم 050-302 الــــذي يـــــكــــون في أجـل أقــــصــــاه 31
ديــسـمـبــر سـنـة 2016 وهــو الـتـاريخ الــذي يـتم  فــيه الـقـفل
الـــنـــهــــائي لـــلــــحـــســـاب رقم r302-110 ويـــصب رصـــيـــده في
الحـسـاب رقم 050-302 الــذي عـنـوانـه "الـصـنــدوق الـوطـني

للسكن".

تحـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اHـــــادة عن طـــــريق
التنظيم.

اHـادة اHـادة 83 :  : تــعـدل أحــكــام اHـادة 111 من الــقــانـون رقم
88-33 اHــــؤرخ في 31 ديـــســــمـــبــــر ســـنـــة 1988 واHــــتــــضـــمن

قانون اHالية لسنة r1989 وتحرر كما يأتي :

"اHــــادة 111 : يــــدمج الحــــســــابــــان الخــــاصـــان .............
(بـدون تـغيـيـر حتى) رقم 020-302 الـذي عـنـوانه "صـندوق

التضامن للجماعات المحلية".

يـــكـــون الـــوزيـــر اHــكـــلـف بــالجـــمـــاعـــات المحـــلـــيـــة الآمــر
بالصرف الرئيسي لهذا الحساب.

يسـنـد تـسـيـيـر هـذا الحـسـاب إلى صـنـدوق الـتضـامن
والضمان للجماعات المحلية. 
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ويقيد في هذا الحساب :

في باب الإيرادات :في باب الإيرادات :

- مــــداخــــيل الــــضــــرائـب وحــــصص الــــضـــــرائب الــــتي
rفعولHيخصصها التشريع الساري ا

rوارد التي توجه له �وجب القانونHجميع ا -

- تـــســـديـــد الـــقـــروض اHـــؤقـــتـــة اHــمـــنـــوحـــة لـــتـــمـــويل
rمشاريع منتجة للدخل

rسترجعةHمتبقى مبالغ الإعانات والمخصصات ا -

- الـرصـيــد الـنـاتج عن تــصـفـيـة الــضـرائب والـرسـوم
rالتي تعود لصندوق الضمان للجماعات المحلية

- الهبات والوصايا.

في باب النفقات :في باب النفقات :

rمنح معادلة التوزيع بالتساوي -

rتخصيص الخدمة العمومية -

rإعانات استثنائية -

rإعانات التجهيز -

rإعانات التكوين والدراسات و البحث -

- الــقـــروض اHــؤقــتـــة اHــمـــنــوحـــة لــتـــمــويل مـــشــاريع
rمنتجة للدخل

- الاعـتـمـادات اHـمـنـوحــة لـفـائـدة صـنـدوق الـتـضـامن
والضمان للجماعات المحلية.

تحـــــدد  كــــيـــــفــــيـــــات تــــطــــبـــــيق هـــــذه اHــــادة عـن طــــريق
التنظيم".

اHــادة اHــادة 84 : : تــعـــدل أحــكـــام اHــادة 62 من الـــقـــانــون رقم
09-09 اHــــؤرخ في 30 ديـــســــمـــبــــر ســـنـــة 2009 واHــــتــــضـــمن

قانون اHالية لسنة r2010 وتحرر كما يأتي :

"اHــــادة 62 : يـــــفــــتـح في كــــتـــــابــــات الخـــــزيــــنــــة...........
(بـدون تـغيـيـر حتى) رقم 130-302 الـذي عـنـوانه "صـندوق

الضمان للجماعات المحلية".

يـــكـــون الـــوزيـــر اHــكـــلـف بــالجـــمـــاعـــات المحـــلـــيـــة الآمــر
بالصرف الرئيسي لهذا الحساب.

يسـنـد تـسـيـيـر هـذا الحـسـاب إلى صـنـدوق الـتضـامن
والضمان للجماعات المحلية. 

و يقيد في هذا الحساب :

في باب الإيرادات :في باب الإيرادات :

- اHساهمات السنوية للبلديات والولايات.

في باب النفقات :في باب النفقات :

- نـاقص الـقـيـمـة عـلـى تحـصـيل الـضـرائب والـرسـوم
rالمخصصة للبلديات والولايات

- الــدفع لــصـــنــدوق الــتـــضــامن لــلـــجــمــاعـــات المحــلــيــة
للرصيد الدائن لصندوق الضمان للجماعات المحلية.

تحـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اHـــــادة عن طـــــريق
التنظيم".

اHادة اHادة 85 : : {دّد تطـبيق أحـكام اHادة 114 من الـقانون
رقم 14-10 اHـؤرخ في 8 ربـيع الأول عـام 1436 اHـوافق 30
r2015 ـالية لـسنةHـتضمن قـانون اHديسـمبر سنة 2014 وا

إلى غاية 31 ديسمبر سنة 2016.

اHـادة اHـادة 86 : : يــنــشـر هــذا الأمــر في الجــريـدة الــرسّــمــيّـة
للجمهوريّة الجزائريةّ الدّ{قراطيّة الشعّبيّة.

حــــرّر بــــالجـــزائــــر في 7 شـــوّال عـــام 1436 اHــــوافق 23
يوليو سنة 2015.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
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اHلاحقاHلاحق
الجـــــدول (أ)الجـــــدول (أ)

الإيرادات النهـائية اHطبقة عـلى ميزانية الدولة لسنة الإيرادات النهـائية اHطبقة عـلى ميزانية الدولة لسنة 2015

اHبالغ (بآلاف دج)اHبالغ (بآلاف دج) إيرادات اHيزانيةإيرادات اHيزانية

980.740.000

84.900.000

989.030.000

600.500.000

4.000.000

557.700.000

2.616.370.000

22.000.000

152.000.000

�

174.000.000

439.390.000

439.390.000

3.229.760.000

1.722.940.000

4.952.700.000

1 - اHوارد العادية - اHوارد العادية

1-1 الإيرادات الجبائية : الإيرادات الجبائية :

201.001 - حواصل الضرائب اHباشرة........................................................................

201.002 - حواصل التسجيل والطابع........................................................................

201.003 - حواصل الرسوم المختلفة على الأعمال..........................................................

منها الرسم على القيمة اHضافة على اHنتوجات اHستوردة..........................
201.004 - حواصل الضرائب غير اHباشرة.................................................................

201.005 - حواصل الجمارك......................................................................................

المجموع الفرعي (المجموع الفرعي (1)

1-2 - الإيرادات العادية : - الإيرادات العادية :

201.006 - حاصل دخل الأملاك الوطنية......................................................................

201.007 - الحواصل المختلفة للميزانية.......................................................................

201.008 - الإيرادات النظامية..................................................................................

المجموع الفرعي (المجموع الفرعي (2)

1-3 - الإيرادات الأخرى : - الإيرادات الأخرى :

الإيرادات الأخرى...................................................................................................

المجموع الفرعي (المجموع الفرعي (3)

مجموع اHوارد العاديةمجموع اHوارد العادية

2 - الجباية البترولية : - الجباية البترولية :

201.011 - الجباية البترولية....................................................................................

المجموع العام للإيراداتالمجموع العام للإيرادات
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الجـدول (ب)الجـدول (ب)
توزيع الاعتمادات اHفتوحة بعنوان ميزانية التسيير لسنة توزيع الاعتمادات اHفتوحة بعنوان ميزانية التسيير لسنة 2015 حسب كل دائرة وزاريةحسب كل دائرة وزارية

8.387.854.000

3.683.124.000

1.047.926.000.000

42.251.388.000

586.812.042.000

77.588.291.000

92.422.138.000

للبيـــــــــــــــــــان
5.544.058.000

46.832.108.000

252.333.450.000

27.068.643.000

24.466.345.000

6.269.283.000

255.301.097.000

21.364.492.000

22.870.480.000

20.150.760.000

12.732.139.000

746.643.907.000

300.333.642.000

50.803.924.000

235.093.821.000

25.789.795.000

131.883.688.000

276.609.000

381.972.062.000

40.641.561.000

18.985.961.000

3.985.130.000

2.417.248.000

4.492.831.040.000

479.447.454.000

4.972.278.494.000

اHبالغ (دج)اHبالغ (دج)الدوائر الوزاريةالدوائر الوزارية

رئاسة الجمهورية..............................................................................

مصالح الوزير الأول..........................................................................
الدفاع الوطني.................................................................................
الشؤون الخارجية والتعاون الدولي.....................................................
الداخلية والجماعات المحلية.................................................................
العدل..............................................................................................
اHالية..............................................................................................
الشؤون اHغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية....................
الصناعة واHناجم..............................................................................
الطاقة.............................................................................................
المجاهدين.........................................................................................
الشؤون الدينية والأوقاف..................................................................
التجارة...........................................................................................
التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية.................................
الفلاحة و التنمية الريفية.................................................................

اHوارد اHائية والبيئة........................................................................

السكن والعمران واHدينة...................................................................
الأشغال العمومية ............................................................................
النقل..............................................................................................
التربية الوطنية...............................................................................
التعليم العالي والبحث العلمي...........................................................
..................................................................YهنيHالتكوين والتعليم ا
العمل  والتشغيل والضمان الاجتماعي................................................
الثقافة............................................................................................
التضامن الوطني والأسرة وقضايا اHرأة.............................................
العلاقات مع البرHان.........................................................................
الصحة والسكان وإصلاح اHستشفيات.................................................
الشباب والرياضة.............................................................................
الاتصال...........................................................................................
البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال................................................
الصيد البحري واHوارد الصيدية........................................................
المجموع الفرعيالمجموع الفرعي.................................................................................
التكاليف اHشتركة...........................................................................
المجموع العامالمجموع العام....................................................................................
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الجـدول (ج)الجـدول (ج)

توزيع النفقات ذات الطابع النهائي لسنة توزيع النفقات ذات الطابع النهائي لسنة 2015 حسب القطاعات حسب القطاعات
(بآلاف دج)(بآلاف دج)

5.541.000

314.551.200

50.487.600

 

1.076.360.236

233.044.300

197.569.800

264.748.000

502.336.000

100.000.000

2.744.638.136

741.891.200

70.000.000

224.919.494

1.036.810.694

3.781.448.830

اعتمادات الدفعاعتمادات الدفعالقطاعاتالقطاعات رخص البرنامجرخص البرنامج

5.195.000

179.242.600

33.122.900

1.498.349.616

199.689.840

119.416.500

97.972.145

802.336.000

100.000.000

3.035.324.601

-

100.000.000

311.907.229

411.907.229

3.447.231.830

الصناعة......................................................................

الفلاحة والري...............................................................

دعم الخدمات اHنتجة.....................................................

اHنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية............................

التربية والتكوين.........................................................

اHنشآت القاعدية الاجتماعية والثقافية............................

دعم الحصول على سكن...................................................

مواضيع مختلفة...........................................................

المخططات البلدية للتنمية..............................................

المجموع الفرعي للاستثمارالمجموع الفرعي للاستثمار.............................................

دعم النشـاط الاقتصـادي (تخـصيصـات لحسـابات التـخصيص
الخاص وخفض نسب الفوائد).......................................

البرنامج التكميلي لفائدة الولايات.................................

احتياطي لنفقات غير متوقعة........................................

المجموع الفرعي لعمليات برأس اHالالمجموع الفرعي لعمليات برأس اHال................................

مجموع ميزانية التجهيزمجموع ميزانية التجهيز..............................................


